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  مقدمة

قدمةم  

المودة  أساسها أسرةرابطة الزوجیة هي اسمى الروابط لانها السبیل الشرعي الوحید لتكوین 

و  إليهالتسكنوا  أزواجا أنفسكمخلق لكم من  إن( و من آياته الرحمة و السكینة لقوله تعالى : 

الزوجیة ، فقوام الحیاة  128النساء  في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) إنجعل بينكم مودة و رحمة 

هذه العوامل هو التماسك و الرحمة و المودة و التسامح و احترام الزوجین لبعضهما البعض ، 

تساعدهم على التوازن و التوافق النفسي و العقلي مما  أنهاحیث  الأولادفي سلوك  الأثرلها بالغ 

زوجیة من متماسكة ، لذلك فان استقرار الحیاة ال أسرةیؤدي الى الشعور بالاستقرار في ظل 

و القانون على صونها وذلك باعتبارها رابطا مقدسا و  الإسلامیةالتي حرصت الشریعة  الأهداف

                                                2النساء  : (( و اخذنا منكم ميثاقا غليظا ))قال تعالى   أبدیاعقدا 

ا على هذه العلاقة المتینة و ان یتقوا الرسول صلى االله علیه وسلم الرجال ان یحافظو  أمركما 

بأمانة االله و  أخذتموهن فإنكماتقوا االله في النساء  (االله في النساء فقال علیه الصلاة و السلام : 

                                    استحللتم فروجهن بكلمة االله )                                            

مكن لرابطة الزواج ان تواجه عراقیل و صعوبات تؤدي الى استحالة استمرار الحیاة غیر انه ی

الزوجیة بین الزوجین و تكون نهایتها بالانفصال او الطلاق كحل اخیر بالرغم من انه ابغض 

وجیة التي لم یكتب لها الحلال الى االله عز وجل الا انه وسیلة مشروعة لانهاء العلاقات الز 

قد شرع الاسلام الطلاق رفعا للضرر الذي یلحق باحد الطرفین او كلاهما من ، و الاستمرار

من سعته و كان ا  (( و ان يتفرقا يغن ا كلاجراء استمرار علاقة الزواج مصداقا لقوله تعالى:

                                                                                                            )).واسعا حكيما 

  و للطلاق من حیث الشرع و القانون صور عدیدة منها الطلاق بالارادة المنفردة للزوج و الذي 

  

  أ



 

 

  مقدمة                                                                   
  

اقر الطلاق كحق  اساسه العصمة الزوجیة المملوكة شرعا للزوج ، فالاسلام وحرصا منه لما

مقرر للزوج لم یتركه مطلقا یمارسه متى شاء بل قیده بعدم الاضرار و التعسف في استعمال 

الحق ، فعلى الزوج ان یتقید عند ایقاعه للطلاق بما یحقق هذه المصلحة و استعماله لهذا          

                                                  الحق في غیر ما شرع له .                                            

و لحمایة الزوجین من هذا الطلاق الذي یشكل ظلما ، تناول القانون هذا الطلاق من خلال 

من القانون المدني و التي تناولت معاییر التعسف ، كما ان قانون الاسرة  مكرر 124المادة 

د مدى تعسف الزوج في استعمال حقه في عطى للقاضي سلطة تحدی 52الجزائري في مادته 

ایقاع الطلاق ، و لتجسید هاته الحمایة رتب المشرع اثرا على ثبوت الطلاق التعسفي من خلال 

حق المطلقة تعسفا في التعویض عن الضرر اللاحق بها . و ما سنتناوله في دراستنا هذه 

.                         ه و القانونالطلاق التعسفي في الفقیتوضح من خلال عنوان هذا البحث و هو 

                                                                                                          اهمیة الموضوع :

تظهر اهمیة الموضوع كنتیجة حتمیة لضرورة حمایة رابطة الزوجیة ، و انحلال هذه الرابطة لا 

ق اجراءات معینة ، و من جهة اخرى تظهر هذه الاهمیة في تزاید حالات بد ان یكون وف

الطلاق في المجتمع الامر الذي یستدعي تفعیلا لنصوص القانون المتعلقة بالطلاق لحمایة 

الاسرة في اطار الشریعة الاسلامیة .                                                                             

                                                                                    الموضوع : اسباب اختیار

                                           یمكن اجمال اسباب و الدوافع التي ادت اختیار هذا الموضوع الى:

یث التكییف القانوني ، و السلطة        اللبس و الغموض الذي یكتنف الطلاق التعسفي من ح -

  التقدیریة للقاضي في تحدید التعویض ، و جهل المجتمع بحقوق المطلقة في الفقه الاسلامي .
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  مقدمة 
  

الرغبة في الاطلاع على موضوع الطلاق خاصة الطلاق التعسفي الذي یعد مصطلح قلیل  –

                                                                                         التداول .

محاولة طرح مقترحات و حلول للتقلیل من مشكلة الطلاق باعتبارها مهددة لكیان الاسرة و  –

                                                                                      سلامة و استقرار المجتمع .

هدفنا من وراء هذا البحث هو دراسة موضوع الطلاق التعسفي من خلال  لموضوع :ا اهداف

الفقه الاسلامي و قانون الاسرة و بیان ماهیته و معاییره و صوره و الآثار المترتبة علیه ، و 

 ابراز اهم الاشكالات التي یطرحها قانون الاسرة الجزائري اثناء تطبیق النصوص القانونیة .

                                                                                          ضوع :المو  اشكالیة

بالنظر الى ما تقدم من اسباب و دوافع ، وللتوصل الى ما ذكر من اهداف فان اساس هذا 

                                   البحث هو الاشكالیة التالیة :                                                      

ما هو الطلاق التعسفي و ما هي آثاره ؟ و ما مدى مساهمة قانون الاسرة الجزائري في 

                                           حمایة الزوجة من الطلاق التعسفي مقارنة مع الفقه الاسلامي ؟

المنهجین الوصفي و التحلیلي یفرضان  نظرا لطبیعة هذا الموضوع فان :المنهج المعتمد

نفسیهما مما جعلني اسلكهما في اعداد هذا البحث ، اما المنهج المقارن فقد فرض نفسه في 

                                                                                         بعض اجزاء الموضوع .

الطلاق بالارادة المنفردة للزوج ''   ذكرة لرحو ملیكة بعنوان ''اعتمدنا على م :الدراسات السابقة

حیث تناولت هذه المذكرة  ، 2015 – 2012مذكرة التخرج لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضاء ،

، و یظهر لنا التشابه بین موضوع مذكرتها و الطلاق بصورة عامة و تطرقت الى ذكر آثاره 

موضوع و هو الطلاق بالارادة المنفردة للزوج ، اما الاختلاف موضوع بحثنا في تناولنا لنفس ال

  فیبرز في التفصیل لآثار الطلاق التعسفي .
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  مقدمة   
  

                                                                                      :الصعوبات و العوائق 

الطلاق التعسفي الا اننا واجهنا اثناء قیامنا بهذا  على الرغم من الاهمیة التي یكتسیها موضوع

البحث مشكلة تمثلت في قلة المراجع التي تتناول اشكالات الطلاق ، اضافة الى عدم توفر 

                                                                           الاحصائیات الخاصة بالطلاق .

كل فصل یحتوي على مبحثین ، و لاعداد هذا بحث الى فصلین تم تقسیم ال :خطة البحث 

                                                                                                  البحث قمنا باعتماد الخطة التالیة :

                                                                                                       ةمقدم

ماهیة الطلاق التعسفي                                                                                    : الفصل الاول

المبحث الاول : تعریف الطلاق و مشروعیته                                                                

ماهیة الطلاق التعسفي                                                                                             المبحث الثاني :

آثار الطلاق التعسفي                                                                           : الفصل الثاني

المبحث الاول : الضرر الناتج عن الطلاق التعسفي                                                                                

المبحث الثاني : التعویض عن الطلاق التعسفي                                                          

  خاتمة
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  الفصل الأول

  ماهیة الطلاق التعسفي
  :و یحتوي على مبحثین

      

  المبحث الاول : مفهوم الطلاق و مشروعیته

  المبحث الثاني : مفهوم الطلاق التعسفي  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  سفيماهیة الطلاق التعالفصل الاول : 

 

ماهیة الطلاق التعسفيالاول :  الفصل  

 

هو الود و التآلف و الثقة الزوجیة المتبادلة ، لكن اذا وقعت ان أساس العلاقة الزوجیة       

الخلافات و اشتدت ، و اصبح البقاء تحت السقف الواحد مستحیلا ، و لم یجد الزوجان حلولا 

بعضهما بالطلاق الذي هو ابغض الحلال الى لمشاكلهم ، اباح االله تعالى لهما الانفصال عن 

 االله .

و قد اعطت الشریعة الاسلامیة للزوج الحق في الطلاق بارادته المنفردة یوقعه متى دعت الیه 

بعد استنفاذ طرق الاصلاح المشروعة دون الحاجة الى ارادة الزوجة في ذلك كونه الضرورة 

هذا الحق فیكون متعسفا في طلاقه فماهو مالكا للعصمة ، الا ان الزوج قد یسیئ استعمال 

 المقصود بالطلاق التعسفي ؟ و ما هي معاییره و صوره ؟ 

و للاجابة عن هذا التساؤل ارتأیت تقسیم هذا الفصل الى الى مبحثین تناولت في الاول      

مفهوم الطلاق و مشروعیته و قسمته الى مطلبین تعرضت في الاول الى تعریف الطلاق اما 

ني فتعرضت فیه الى حكم الطلاق و مشروعیته .                                         الثا

الطلاق التعسفي  حیث تناولت في مطلبه الاول  لمفهوماما المبحث الثاني فتعرضت فیه      

 الطلاق التعسفي اما في المطلب الثاني فتناولت فیه معاییر الطلاق التعسفي و صوره .تعریف 
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  ماهیة الطلاق التعسفيالفصل الاول : 

 المبحث الاول : مفهوم الطلاق و مشروعیته

لتحدید مفهوم الطلاق في القانون الجزائري و احكام الشریعة الاسلامیة التي سنت الطلاق 

یتعین علینا ، اعطاء تعریف للطلاق من الناحیة اللغویة و الاصطلاح القانوني و الشرعي ، و 

بیان حكمه و مشروعیته و دلة مشروعیته و هذا ما سیتم من خلال المطلبین التالیین :                 

المطلب الاول / تعریف الطلاق                                                               -

  المطلب الثاني / حكم الطلاق و مشروعیته   -

                                                       الاول : تعریف الطلاق  المطلب                       

لایجاد تعریف جامع مانع للطلاق یتعین تحدید كلمة الطلاق في اللغة العربیة و تحدیدها 

اصطلاحا لننتهي بالتعریف الذي قدمه قانون الاسرة الجزائري .                              

                                                             : الطلاق لغة : الفرع الاول

و منها :                                                  1الطلاق في اللغة یرجع لعدة معاني

                                        الترك : و منه طلق البلاد  تركها ، و طلقت القوم تركتهم . -

                                                               الفراق : و منه طلقت البلاد فارقتها .  -

                                                      التخلیة : و منه اطلقت الاسیر اي خلیته .  -

سل في الحي فترعى من جنابهم حیث الارسال : و منه ناقة طالق بلا خطام ، و هي التي تر  -

                                                              شاءت ، لا تعقل اذا راحت و لا تنحى في المسرح .

من لا قید علیه : و منه و حبسوه في السجن طلقا ، اي بغیر قید ، و الطالق من الابل التي  -

الاطلاق ، و منه ناقة طالق اي مرسلة بلا قید ، و اسیر لا قید علیها ، بمعنى حل القید و 

                                                                                مطلق ، اي حل قیده و خلي عنه .

                                                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                       بن منظور ، الامام العلامة جمال الدین ابي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الانصاري الافریقي المصري ، لسان ا1-  

  . 271، الجزء العاشر ، ص  2003بیروت ، الطبعة الاولى ،  العرب ، دار لسان العرب ،
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  ماهیة الطلاق التعسفيالفصل الاول :                                                      
 

 

 

 

 

 

القیود علیه فكل هذه المعاني تصب في مجرى واحد و هو التخلص من اي نوع من الروابط و  

و قد كثر استعمال هذا اللفظ في طلاق الرجل لامراته لما في ذلك من التي تحد من الحلریة و، 

                  .1رفع للقیود التي كانت علیها ببیت الزوجیة ، و من ترك لها و تخل عنها 

                                                               الفرع الثاني : الطلاق اصطلاحا :

                                                 في الاصطلاح الشرعي : اولا : الطلاق

عرف الطلاق في الاصطلاح الشرعي بانه ازالة النكاح او نقصان حله بلفظ مخصوص ، و 

معنى ازالة النكاح رفع العقد بحیث لا تحل له الزوجة بعد ذلك ، و هذا فیما لو طلقها ثلاثا وو 

اه نقص عن الطلاق الذي یترتب علیه نقص حل الزوجة ، و هذا كما قوله او نقصان حله معن

اذا طلقها طلقة رجعیة فانها تنقص حلها ، فبعد ان كانت تحل له مطلقا ، و یملك ثلاث طلقات 

، اصبحت لا تحل له بعد طلقتین ، و لا یملك الا طلقتان ، و هو معنى قول بعضهم في 

                                                                .2و بعضه تعریف الطلاق : انه رفع قید النكاح ا

و قد قدمت تعاریف كثیرة و مختلفة للطلاق من قبل الفقهاء من الناحیة الشرعیة ، و لكنها رغم 

         ذلك تتفق في المعنى المقصود منه شرعا .                                                           

فقد عرفه الحنفیة بانه :'' رفع قید النكاح في الحال او المآل بلفظ مخصوص '' اما المالكیة 

فالطلاق عندهم صفة حكمیة ترفع حلیة تمتع الزوج بزوجته بحیث لو تكررت منه مرتین حرمت 

                                   .                                                                         3علیه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصر سلیمان ، سعاد سطحي ، احكام الطلاق في الشریعة الاسلامیة دراسة مقارنة مع قانون الاسرة ، دار الهدى ، عین  -1

 . 06، ص  2003ملیلة ، 

 964، ص  2010، كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ، دار ابن حزم ، بیروت،عبد الرحمن بن محمد عوض الجزیري  -2

 . 964المرجع نفسه ، ص عبد الرحمن بن محمد عوض الجزیري ،  -3
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  ماهیة الطلاق التعسفيالفصل الاول :                                                      

 

 .1اح بلفظ الطلاق و نحوه و عرف الشافعیة الطلاق بانه حل عقد النك

                                                                                 . 2 بعضه او كله النكاح قید حل:  هو الحنابلة عند و 

                                                                         ثانیا : الطلاق في الاصطلاح القانوني :

،  ا بقوله '' الطلاق حل عقد الزواجق  48تعرض المشرع الجزائري لتعریف الطلاق في المادة 

الزوجین ، او بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتین الزوج ، او بتراضي  بإرادةو یتم 

و                                                                                                     من هذا القانون ''  . 54و  53

و  ألفاظالمشرع لم یذكر ما یقع به الطلاق من  أنالملاحظ هنا من خلال نص هذه المادة 

الزواج ، فهو لم یعط  أركانالطلاق كما نص على  أركانو لم ینص على  ، إشاراتكنایات و 

 الإسلاميشروطه و ضوابطه ، و ترك ذلك للفقه و  أركانهتعریفا دقیقا للطلاق و لا لبیان 

'' كل ما لم یرد نص علیه في هذا القانون  أنالتي تنص على  أق  222بموجب نص المادة 

  . . 3 '' الإسلامیةالشریعة  أحكام إلىیرجع فیه 

  

                                                                                                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لبنان ، بیروت ، المعرفة دار ، المنهاج الفاظ معرفة الى المحتاج مغني ، الخطیب محمد بن محمد الدین شمس ، الشربیني - 1

 . 368 ص ، الثالث الجزء ، 1997 ،

ف القناع عن متن الاقناع ، دار عالم الكتب ، بیروت ، لبنان ، البهوتي ، منصور بن یونس بن ادریس البهوتي ، كش - 2

 . 232الجزء الخامس ، ص 

 ، 11-84 رقم القانون یتمم و یعدل ، 2005 فبرایر 27 ل الموافق 1426 محرم 18 في المؤرخ 02- 05 رقم الامر - 3

 محرم 18:  بتاریخ الصادرة ، 15 العدد ، الرسمیة الجریدة ، الاسرة قانون المتضمن و ، 1984 یونیو 09 في المؤرخ

 . 2005 فبرایر 27 ل الموافق ، ه1426
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  الفصل الاول : ماهیة الطلاق التعسفي   

 

                                                       المطلب الثاني : حكم الطلاق و مشروعیته                     

تلف باختلاف اراء الفقهاء ، و كذا الحالات التي یتم اللجوء الیه عدیدة تخ أحكاماللطلاق  إن

مكروها او محرما او مباحا ، كما ان الشارع الحكیم شرع  أومندوبا  أوفیها فقد یكون واجبا 

                                                                       . في هذا المطلب إلیهسنتطرق الطلاق لحكم كثیرة و هذا ما 

                                                                                                              الفرع الاول : حكم الطلاق:

و یقصد به ما یوصف به الطلاق شرعا كونه مطلوب فعله او مطلوب تركه و قبل التطرق الى 

نتكلم عن الاختلاف الفقهي في الحكم الاصلي للطلاق اهو  الاحكام التي تعتري الطلاق

                                                                                                                                           الحضر او الاباحة .

          .1 )) فطلقوهن لعدتهن ((ندو لقوله تعالى : فالذین یقولون بان الاصل في الطلاق الاباحة است

                        ))لهن فريضة  اتفرضو أولا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن  ((و قوله : 

الطلاق و لا جناح على الزوج الذي بیده العصمة في ایقاع الطلاق و  إباحةفالآیات هنا تفید 

الرسول صلى االله علیه وسلم طلق زوجته حتى نزل الوحي یقول له راجعها  أنمن السنة  الأدلة

صوامة قوامة و النبي لا یفعل المحظور .                                                فإنها

فلا  أطعنكمفان  (: ( في الطلاق الحظر فاستندوا الى قوله تعالى الأصل أنالذین یقولون  أما

 تفید ان الطلاق بدون حاجة بغي و ظلم و هذا محظور في الآیة، و هذه  2)لا )تبغوا عليهن سبي

مقیدة بالحاجة و بعد محاولة  إباحتهفي الطلاق الحظر و ان  الأصل، و منه فان  الإسلام

                                                                                  . 3 أولا الإصلاح
ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــــــ

 .01 الآیةسورة الطلاق ،  - 1

 34 الآیةسورة النساء ،  - 2

 15- 1ص ، 1997ر المطبوعات الجامعیة، مصر، دراسة فقهیة وقانونیة ، دا –، الطلاق عند المسلمینإماممحمد كمال  - 3
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  ماهیة الطلاق التعسفيالفصل الاول : 

 

و الاصل في الطلاق اان یوصف بالكراهة فكل طلاق في ذاته مكروه ، فلیس للرجل ان یطلق 

زوجته بدون سبب ، و لذا قال صلى االله علیه وسلم : '' ابغض الحلال الى االله الطلاق '' ، ولا 

ن الحلال لیس فیه شیىء مبغوضا الله تعالى ، بل جمیع افراده ممدوحة في نظر الشرع یراد ا

فهي محبوبة ، لان المراد بالحلال ما قابل الحرام ، فیشمل المباح و المكروه ، و الطلاق من 

افراد المكروه المبغوض ، و هو اشد المكروهات بغضا ، فالطلاق و ان جعله الشارع سببا 

زوجین ، و لكنه یكرهه و لا یرضى عن استعماله بدون سبب ، ثم ان الاسباب صحیحا لفرقة ال

التي تعرض للطلاق تارة تجعله موصوفا بالوجوب ، و تارة تجعله موصوفا بالحرمة ، و تارة 

یجبر علیه اذا عجز الزوج عن اتیان المراة  واجباتجعله مكروها ، و تارة تجعله مندوبا ، فیكون 

، فان لها ان تطلب تطلیقها و تجاب الى طلبها ، على انه یجب على الرجل او الانفاق علیها 

دینا في هذه الحالة ان یطلق زوجته حتى لا یترتب على امساكها فساد اخلاقها ، و هتك 

عرضها و الاضرار بها ، و یكون حراما اذا ترتب علیه الزنا بها او باجنبیة ، او ترتب علیه 

                                                                                                          1اكل حقوق الناس

او في حال الطلاق البدعي اذا كان في الحیض ، حیث اتفق الفقهاء على ان هذا الطلاق یقع 

ه طلق  حراما و ان فاعله اثم ، وذلك لما ورد عن نافع عن عبد االله بن عمر رضي االله عنه ان

زوجته و هي حائض على عهد الرسول صلى االله علیه و سلم ، فسال عمر ابن الخطاب 

الرسول صلى االله علیه و سلم عن ذلك ، فقال صلى االله علیه وسلم : '' مره فلیراجعها ثم 

لیمسكها حتى تطهر ثم تحیض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد و ان شاء طلق قبل ان یمس ، 

  . 2امر االله ان یطلق لها النساء '' فتلك العدة التي 

ــــــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ   ــــ
  . 974 ص ، السابق المرجع ، الجزیري، عوض محمد بن الرحمن عبد - 1

                   المعرفة  ،كتاب الطلاق ، باب العدة ،دار 9ن على بن حجر العسقلاني ، فتح الباري في شرح صحیح البخاري ، ج احمد ب - 2

 . 345للطباعة و النشر ، لبنان ، ص 
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  ماهیة الطلاق التعسفيالفصل الاول :                                                      

 

طلاق مكروها اذا طلقها بدون سبب ، لما عرفت ان الاصل فیه عدم الجواز ، و و یكون ال

یكون مندوبا اذا كانت فاسدة الاخلاق ، سواء كانت زانیة او متهتكة او تاركة للفرائض من 

.                                                                           1صلاة و صیام و غیرهما 

ن مباحا لحاجة لان الطلاق شرع لتیسیر الخلاص من الحیاة الزوجیة اذا اصبحت منارا و یكو 

للفتن ، و محلا للاحقاد و ذلك من رحمة االله ولطفه بنا ، فیكون عند الحاجة الیه لسوء خلق 

.                         2المراة ، و سوء عشرتها و التضرر بها من غیر حصول الغرض منها 

                                                          اني : مشروعیة الطلاق:الفرع الث

استمد الفقهاء الدلیل على مشروعیة الطلاق من الكتاب و :  ة الطلاقاولا : ادلة مشروعی

                                                                         السنة و الاجماع و القیاس .

 ورد ذكر الطلاق في سورة البقرة و الاحزاب و الطلاق    مشروعیة الطلاق من الكتاب :  -01

                                       . 3 ))الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان  ((قال تعالى : 

رجوع في اثنتین و لا هذه الایة فیها بیان لعدد الطلقات و تقدیره ثلاث طلقات ، و یجوز ال

                                                                                        تجوز في الثالثة  . 

لا جناح عليكم اذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة و متعوهن  ((و قوله تعالى :  -

یتضح من الایة ان االله  ،4 ))اعا بالمعروف حقا على المحسنين على الموسع قدره و على المقتر قدره مت

                                                                           اباح طلاق المراة بعد العقد علیها و قبل الدخول بها و فرض لها متعة  الطلاق . 

ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــ ــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ                                                                                                       ـــ

                                                      . 974سابق ، ص المرجع ال  عبد الرحمن بن محمد عوض الجزیري ، - 1

                                              .44، ص  1985نور الدین عتر ، ابغض الحلال ، مؤسسة الرسالة ، سوریا ،  - 2

                                                                                                             . 229سورة البقرة ، الایة  - 3

  . 236سورة البقرة ، الایة  - 4
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  ماهیة الطلاق التعسفيالفصل الاول :                                                      

 

                           . 1 ))حصوا العدة يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و ا ((و قوله تعالى :  -

يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما  ((و قوله تعالى :   -

                                                 .2 ))لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا 

                                                                                                  ة الطلاق من السنة :مشروعی - 02

كثیرة في ذلك  فعن عبد االله بن عمر  الأدلةالواردة في مشروعیة الطلاق و  الأحادیثتعددت 

 فسال عمر بن الخطاب رضي االله عنهما انه طلق امراته و هي حائض في عهد رسول االله

رسول االله عن ذلك فقال له رسول االله صلى االله علیه وسلم : '' مره فلیراجعها ثم لیمسكها حتى 

تطهر ، ثم ان شاء امسك بعد ذلك و ان شاء طلق قبل ان یمس فتلك العدة التي امر االله ان 

                                                          .                                            3تطلق لها النساء '' 

وجه الدلالة : الحدیث نص صریح في بیان العدة التي امر االله عز وجل ان یطلقو بها النساء ، 

                                                                           .4و هذه العدة لا تكون الا بعد الطلاق 

                 و عن عمر رضي االله عنه ان رسول االله صلى االله علیه و سلم طلق حفصة ثم راجعها 

نص الحدیث صراحة على ان الرسول صلى االله علیه و سلم طلق حفصة رضي االله عنها ثم 

                                           .5راجعها ، و في ذلك دلالة واضحة على مشروعیة الطلاق 

   النكاح و الطلاق وقال النبي صلى االله علیه و سلم:'' ثلاث جدهن جد و هزلهن جد

                                                                                                                         6 و الرجعة'' 

ــ  ـــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــ ــ ـــــــــ  ـــــــ

 . 01سورة الطلاق ، الایة  - 1

 . 49سورة الاحزاب ، الایة  - 2

 345احمد بن على بن حجر العسقلاني ، المرجع السابق ،  ص  - 3

الشرعیة للحد من الطلاق التعسفي في الفقهة و القانون ، دار الحامد للنشر و التوزیع ،  ل فخري محمد جانم ، التدابیرجمی - 4

 . 126،  2009الطبعة الاولى ،

 . 22المرجع نفسه ، ص جمیل فخري محمد جانم ،  - 5

،ىدار احیاء  1فؤاد عبد الباقي ، ج القزویني : الحافظ ابي عبد االله بن محمد بن یزید ، سنن ابن ماجة ، تحقیق محمد  - 6

 . 658الكتب العربیة ، القاهرة ، ص 
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  ماهیة الطلاق التعسفيالفصل الاول :                                                      

 

و یكون الطلاق مكروها اذا طلقها بدون سبب ، لما عرفت ان الاصل فیه عدم الجواز ، و قال 

                                        . 1ة و السلام : '' انما الطلاق لمن اخذ بالساق '' علیه الصلا

                                                                                    مشروعیة الطلاق من الاجماع : - 03

لیه و سلم حتى الیوم ، على ان اجمع علماء الامة الاسلامیة من ایام الرسول صلى االله ع

                                       .2للرجل ان یطلق زوجته ، و لم ینكر احد هذه الاباحة الا اذا كانت بدون عذر

                                                                                                مشروعیة الطلاق من القیاس : - 04

دل القیاس على الطلاق ایضا ، لان العشرة اذا فسدت بین الزوجین ، و لم یكن في الاستطاعة 

دوامها ، یكون بقاء الزواج بامساك الزوجة التي لا تطاق معاشرتها تفویت للهدف و للغایة 

المنشودة من الزواج و تضییع لمصالحه التي شرع لاجلها ، و من هنا شرع الطلاق في 

لام كنعمة یتخلص بها الزوجان المتنافران و المتباغضان من قید تلك الرابطة ، فیلتمس الاس

و ان تفرقا ((. لقوله سبحانه و تعالى : 3كلاهما من هو خیر له و احسن معاملة و اكرم عشرة 

                                              4 ))يعنن ا كلا من سعته ، و كان ا واسعا حكيما 

                                                                     :  ة الطلاقثانیا : الحكمة من مشروعی

الزواج رباط مقدس و علاقة سامیة شرعها الاسلام على سبیل الدوام و البقاء  اساسها المودة و 

                                                                     رها ، و ارشد طرفیها الىالرحمة ، و شرع الاحكام التي تضمن قوتها و استقرارها و استمرا

ــــــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ   ــــ

طني : الامام الكبیر علي بن عمر الدار قطني ، سنن الدار قطني ، تعلیق ابي الطیب محمد شمس الحق العظیم الدارق - 1

 . 885،ص  2011، دار ابن حزم ، بیروت ،  1، ط  أبادي

بلحاج العربي ، الوجیز في شرح قانون الاسرة الجزائري ، الطبعة الثالثة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ،  - 2

 . 209، ص  2004الجزائر ، 

  . 209المرجع نفسه ، ص بلحاج العربي ،  - 3

 . 130 الآیةسورة النساء ،  - 4
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  ماهیة الطلاق التعسفيالفصل الاول :                                                      

 

من آياته ان  ( و(المعاشرة بالرفق و اللین و تبادل الصبر و الصفح و التعاون قال تعالى  حسن

في ذلك لآيات لقوم  إنو جعل بينكم مودة و رحمة  إليهالتسكنوا  أزواجا أنفسكمخلق لكم من 

                                                                                                                        . 1)يتفكرون )

ج من العقود الرضائیة المبنیة على الاختیار المطلق بین الزوجین عقد الزوا الإسلاملذلك جعل 

، حتى یؤتي ثماره المرجوة ، فاذا انتهت المودة و حل محلها الشقاق ، و النشوز و استنفذت 

الكفیلة بارجاع الحیاة الزوجیة الى صفوها ، فلیس هناك من حل احكم  الإصلاحجمیع وسائل 

عقل ان یعیش اثنان تحت سقف واحدة و هما یكنان لبعضهما و اعدل من ان یفترقا ، اذ لا ی

كل الكره و العداوة و البغضاء ، و لهذا فان في تشریع الطلاق على صورته الموجودة في 

شریعتنا السمحاء حكما عظیمة ، في طلیعتها الحفاظ على المرأة من تلاعبات الزوج الذي كان 

الانتهاء راجعها لیطلقها من جدید وفي هذا  في الجاهلیة یطلق حتى اذا قاربت عدتها على

و حد من هذه  الإسلاملها ، اذ یتركها كالمعلقة لا هي مطلقة ولا هي ذات زوج ة، فجاء  أضرار

الطلاق مرتان  ( (للزوج فرصتین للطلاق و هذا ما یتضح من قوله تعالى :  فأعطىالتلاعبات 

                                                                                   .            2 ))بإحسانتسريح  أوبمعروف  فإمساك

فیكون الطلاق في هذه الحالة رحمة من االله تعالى بعباده ، لان فیه خلاص المرأة من اذى 

                                                                                                    زوجها و سطوته علیها و ظلمه لها .

و علیه فالطلاق هو العلاج الحاسم ، الحل الاخیر لما استعصى حله على الزوجین و اهل 

مسیرة الحیاة المشتركة  ، و تنافر الطباع ، و تعقد الأخلاقالخیر و الحكمین ، بسبب تباین 

  بین الزوجین . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . 229 الآیةسورة البقرة ،  -1

                         . 21 الآیةسورة الروم ،  -2
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  ماهیة الطلاق التعسفيالفصل الاول :                                                      

 

                                                   الطلاق التعسفي مفهومالمبحث الثاني :                     

لقد اكد المشرع و القانون حق الزوج في الطلاق باعتباره صاحب العصمة الزوجیة ، فیملك حق 

عدم الطلاق علیها ، لذا قید هذا الحق بشروط منها مراجعة النفس ، و  بإیقاعمفارقة الزوجة 

                       القرار المناسب . لأخذالانسیاق وراء العواطف العارضة و الانفعالات ، و التروي 

فعلى الزوج ان یستعمل هذا الحق باسس شرعیة و قانونیة و في الحدود المرسومة له ، لكن 

 احیانا قد یتجاوز هذا الحق مما یلحق الضرر بالزوجة و تترتب علیه مسؤولیة .

تقسیم هذا المبحث الى  ارتأینابهذا الجانب و المتمثل في التعسف في الطلاق  للإحاطة و

  مطلبین:

  / تعریف الطلاق التعسفي . الأولالمطلب  -

  .  صورهالتعسف و معاییر المطلب الثاني /  -

                               التعسفي الطلاق تعریف:  الاول المطلب                       

 قد و ، الزوجة منه تأذت و الزوج به استبد طلاق كل على یطلق مصطلح التعسفي الطلاق ان

 لكون و ، منه المقصود ما یبین ان دون  ، منه 52 المادة في من الاسرة قانون الیه اشار

                                                 .   التعسف معنى معرفة وجب تعسفیا بكونه موصوف الطلاق

                                                             التعسف لغـــــة : الفرع الاول 

الجور و : معنى  یأخذتعسف عسفا و التعسف '' عسف '' من الفعل الثلاثي  مأخوذالتعسف 

مال و عدل : سف عن الطریق یعسف الظلم و الانحراف عن الغایة او الوجهة المقصودة ، فع

  . 1انعطف و العسوف الظلوم: اتعبه و تعسفه ظلمه و انعسف : و عسفه تعسیفا 

ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ                                                                                                       ــ

  مؤسسة ، لعرقسوسي ، المجلد الاول ین ، القاموس المحیط ، تحقیق : محمد نعیم احمد بن یعقوب الفیروز الآبادي مجد الد - 1

  . 837، ص 2003الرسالة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة السابعة ،     
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  ماهیة الطلاق التعسفيالفصل الاول :                                                      

 

                                                                                                لاحا :الفرع الثاني : التعسف اصط  

ان الشریعة الاسلامیة هي شریعة عادلة ، و صالحة لكل  اولا : التعسف في الفقه الاسلامي :

ة حمایة للحقوق ، زمان و مكان باعتبارها خاتمة الشرائع ، فقد جاءت بالكثیر من النظم الحدیث

في ید المكلف ، یجب ان یكون وسیلة لتحقیق المصالح لا المفاسد ، و  أمانةالحق  إنو 

التعسف في استعمال هذا الحق قد یرد علیه ضرر للاخرین ، و لم یرد لفظ التعسف في 

اب خیارات الفقهاء و اصول الدین و انما ورد بدلا عنه عبارتي '' المضارة في الحقوق '' في كت

، و كلمة '' التعنت '' في افادة معنى  1الطرق الحكیمة في السیاسة الشرعیة لابن القیم الجوزیة

الظلم الناشئ عن اساءة استعمال الحق و التصرف فیه تصرفا مخالف لمقصود الشارع من 

تشریعه ، و على الرغم من اقتراب مصطلحي '' التعنت '' و '' التعسف '' في الحقوق الا ان 

في المغني لابن قدامة و بدائع الصنائع للكسائي ، و  2ح '' التعسف '' هذا الاكثر تداولا مصطل

                                                                                یتفق معنى التعنت و التعسف .

( و اذا (له تعالى : و من الادلة في الكتاب و السنة على نظریة التعسف في استعمال الحق قو 

طلقتم النساء فبلغن اجلهن بامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لا تمسكوهن ةضرارا 

ما  لتعتدوا وة من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه  و لا تتخذوا ايات ا هزؤا و اذكروا نعمة ا عليكم و

   .((3 بكل شيء عليمانزل عليك من الكتاب و الحكمة يعضكم به و اتقوا ا و اعلموا ان ا

ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ   ـــــ

 لنیل منكرة ، الوضعي القانون و الاسلامي الفقه في تطبیقاتها و الحق استعمال في التعسف نظریة ، سعاد بلحورابي  -1

 . 13ص ، 2014 ، الجزائر ، وزو تیزي جامعة ، الحقوق كلیة ، ماجستیر شهادة

، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة  الإسلاميق من وجهة الفقه محمد احمد سراج ، نظریة التعسف في استعمال الح -2

 . 24، ص  1998، 

 . 229سورة البقرة ، الایة  -3
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  ماهیة الطلاق التعسفيالفصل الاول :                                                      

 

صلاة و السلام '' لا ضرر و لا ضرار ''  یعتبر هذا الحدیث قاعدة و من السنة قوله علیه ال 

عامة قاعدة عامة تقوم علیها نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقه الاسلامي و فیه نهي 

 .     بالآخرینالضرر  إلحاقصریح على 

  ثانیا : التعسف في القانون الجزائري :

مكرر  124ل اكتفى بذكر معاییره من خلال المادة لم یعط المشرع الجزائري تعریفا للتعسف ب

من القانون المدني و التي تنص على :'' یشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لا سیما في 

 الحالات الاتیة :

 اذا وقع بقصد الاضرار بالغیر . -01

 اذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة الى الضرر الناشئ للغیر  -02

1كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة '' اذا  -03
.  

 الواضح من نص المادة ان التعسف یعني الانحراف في استخدام الحق بالشكل الذي یوقع

  الضرر بالغیر عن قصد و تعمد ، او الحصول على منافع ضئیلة قیاسا بحجم الضرر الذي  

  قانونیة .ینشا للغیر ، او قصد الحصول على فائدة غیر شرعیة و لا 

  فالمشرع بین اهم الحالات التي تعتبر تعسفا مستعملا لفظ '' لاسیما '' التي تعني '' خاصة ''

     مما یدل ان المشرع لم یبین كل الحالات التي تدخل في نطاق التعسف .

  

     

ــ ــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ  ـــ

سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58-75، یعدل و یتمم الامر رقم  2005یونیو سنة  30مؤرخ في  10- 05القانون رقم  - 1

 . 2005یونیو سنة  26، المؤرخ في  44الجریدة الرسمیة عدد  لقانون المدني المعدل و المتمم ،و المتضمن ا ، 1975
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  ماهیة الطلاق التعسفيالفصل الاول :                                                      
 

                                                        صورهالطلاق التعسفي و  معاییرالمطلب الثاني :                  

                                                     التعسفي : معاییر الطلاق الاولالفرع 

اختلف العلماء في وضع ضابط واحد عام یحكم باثره على الفعل بكونه تعسفا ام لا ، و بین 

و تفصیل و تقسیم الضوابط على حسب توفر نیة لدى ذوي الحق في تصرفه للاضرار ام لا 

                                                         : 1 ینیمكن تقسیم المعاییر بوجه عام الى قسم

                             المعاییر الذاتیة او الشخصیة (المعنویة) ، و المعاییر المادیة او الموضوعیة .

                                                                         المعاییر الذاتیة او الشخصیة : - اولا 

و یقصد بها العوامل النفسیة التي حركت ارادة صاحب الحق في التصرف بقصد الاضرار او 

                                               الدافع الى تحقیق مصالح غیر مشروعة و تنقسم الى معیارین :

                                                 معیار قصد الاضرار :                                   -1

و یتعلق هذا المعیار بالقصد او النیة ، اي ان تكون نیة الاضرار هي الباعث الوحید لصاحب 

الحق في استعماله ، و هي مسالة نفسیة یتعذر التدلیل علیها ، و یمكن للقاضي استخلاصها 

لطلاق ، و مع ذلك فان تطبیق هذا المعیار الشخصي من انعدام الفائدة الكلیة للزوج في ایقاع ا

و یقتضي الاستعانة بمعیار موضوعي و هو مسلك الرجل المعتاد في مثل هذا الموقف ، 

مسلك الرجل الراشد هو الا یطلق الا لسبب شرعي اقتضته الضرورة ، و بذلك فانعدام المبرر 

                                                                                             .2یجعل الطلاق تعسفیا 

  و من امثلة هذا المعیار توریث المراة المبتوتة في مرض الموتى ، فاذا طلق الرجل امراته ، فان

ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ   ـــ

عبیر ربحي شاكر القدومي ، التعسف في استعمال الحق في الاحوال الشخصیة ، دار الفكر ، عمان ، الطبعة الاولى ،  - 1

  . 36ص م ،  2007 -هـ  1428

 ر المعنوي في قانون الاسرة الجزائري  دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي ، دار الخلدونیةبن زیطة الهادي ، تعویض الضر  - 2
  . 170 – 169، ص  2007للنشر، الجزائر ، الطبعة الاولى ،     
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  ماهیة الطلاق التعسفيالفصل الاول :                                                      

 

  هو القصد ان على قرینة الموت مرض في الحق هذا استعمال ان الا ، حق لها طلاقه

ابعاد المراة من الارث ، فیكون متعسفاغ في استعمال حق الطلاق لحرمانها من المیراث ، 

لمحض قصد الاضرار فیعامل المطلق بنقیض قصده ، فتورث المراة ، من تركة الزوج قبل 

  .1وتوفاته ، لان القصد ظهر بقرینة الطلاق في مرض الم

  و لتحقق هذا المعیار شرطان :

                                   ان یقصد صاحب الحق الزوج الحاق الضرر بالزوجة عمدا .* 

ان یتمحض قصده لذلك ، بحیث لا یصحبه قصد لشیىء اخر كالقصد الى تحقیق المنفعة * 

   . 2و لو كانت بنسبة ضئیلة 

نة التي یصعب الكشف عنها ، و الاطلاع علیها ، مما و تعد النیة من الامور الباط    

یصعب اثبات نیة الاضرار ، و علیه لزم البحث عن قرائن للكشف عن نیة صاحب الحق و 

 توفر قصد الاضرار لدیه و من هذه القرائن : 

و المقصود هنا خلو الفعل من المصلحة المشروعة التي قصد  انتفاء المصلحة المشروعة : -

 قها من تشریعه للفعل  .الشارع تحقی

اي ان یستعمل صاحب الحق حقه لتحقیق مصلحة تفاهة المصلحة و جسامة الضرر :    -

تافهة لا تتناسب مع ما یترتب علیها من اضرار للغیر ، فتفاهة المصلحة قرینة لقصد 

 لاالاضرار بالغیر 

ان صاحب اي  اختیار صاحب الحق وسیلة اكثر ضررا من غیرها ازاء استعماله لحقه : -

الحق یمكنه التصرف في حقه و استعماله بطریقتین یترتب عن احداهما ضرر بالغیر بینما 

الاخرى لا ضرر فیها ، و یصر صاحب الحق على استعمال حقه بالصورة التي یلحق الضرر 

ــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ   ـــــــ

 . 165جمیل فخري محمد جانم ، المرجع السابق ، ص  - 1

 . 38عبیر ربحي شاكر القدومي ، المرجع السابق ، ص  - 2
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ن یمكنه ان یحصل مصلحته بصورة لا ضرر فیها ، فاصراره على ذلك قرینة بها ، في حی

 واضحة على قصد الاضرار بالغیر .

 معیار تحقیق مصلحة غیر مشروعة :    -2

اذا كان الزوج في طلاقه یبتغي تحقیق مصلحة غیر مشروعة تخالف حكما او مقصدا     

امر الطلاق للرجل كان ذلك عند استحالة شرعیا فانه یكون متعسفا فیه ، ذلك لان الشرع وكل 

، اما ان یستعمله الزوج دون سبب فقد یؤدي الى اختلال في نقص المصلحة  1الحیاة الزوجیة 

التي كان من المفترض الحفاظ علیها فأدى ذلك الى انهدام اسرة و من امثلة هذه الحالة : 

من المیراث ، لانه لم یستعمل طلاق الزوج لزوجته طلاقا باتا في مرض موته بغرض حرمانها 

الطلاق فیما شرع له ، و انما یقصد مصلحة مادیة في مرض موته تتمثل في حرمان زوجته 

                                                                      2من الارث و هي مصلحة غیر مشروعة اتخذ حق الطلاق و سیلة لتحقیقها فكان طلاقا تعسفیا

                                                                          المعاییر الموضوعیة او المادیة : - ثانیا 

و تعني مدى التناسب بین ما یعود على صاحب الحق من منافع و ما ینجر على استعمال 

  لمعاییر معیارین فرعیین هما :الحق من مفاسد و اضرار ، و تتضمن هذه ا

معیار تحقیق مصلحة غیر مشروعة :                                                                                       -1

قد یقوم الزوج بایقاع الطلاق بناءا على اسباب یعتبرها مبررات و دوافع للطلاق و ذلك لدفع 

و بالموازنة بین ما ینتج عن ایقاع الطلاق من مصالح و ما ینتج عنه من الضرر عن نفسه 

مفاسد و اضرار تلحق كلا من الزوجة و الاولاد نجد ان المفاسد و الاضرار الناتجة عن 

ــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ   ـــ

 .170المرجع السابق ، ص   بن زیطة الهادي ، -1

 . 198 ص ، السابق المرجع ، جانم محمد فخري جمیل -2
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ا و بذلك یكون الزوج متعسفا في حقه و في ذلك یقول الطلاق اكبر من المصلحة المراد تحقیقه

زیاد صبحي : '' اذا كان للزوج مصلحة في ایقاع الطلاق و الحق بالمراة ضررا و كان الضرر 

  1 ''الزوج في هذه الحالة یكون متعسف كبیرا بجانب مصلحة الزوج في ایقاع الطلاق فان

ثل : الضرر الاشد یزال بالاخف ، و القاعدة و یؤید هذا المعیار عدید من القواعد الشرعیة م 

الشرعیة : درء المفاسد اولى من جلب المنافع ، فاذا تعارضت مفسدة مع مصلحة قدم درء 

  المفسدة غالبا لان اعتناء الشرع بالمنهیات اشد من اعتناءه بالمأمورات و هذا ان كانت المفسدة 

ن جراء استعمال الحق تافهة بحیث لا تتناسب راجحة ، اما اذا كانت المفسدة التي تلحق الغیر م

 .2مع المصلحة التي یراد جلبها قدم جلب المصلحة 

  و یقوم هذا المعیار على ضابطین و هما :    

  اختلال التوازن بین مصلحتین فردیتین .الضابط الاول : 

                                      اختلال التوازن بین مصلحة عامة و مصلحة فردیة .الضابط الثاني : 

فالمطلق یعد متعسفا اذا كانت المصالح التي یرمي الى تحقیقها قلیلة الاهمیة لا تتناسب مع ما 

یصیب الغیر من ضرر بسببها ، و المعیار هنا موضوعي بحت لانه یقوم على الموازنة بین 

ن الضرر بدرجة المصلحة المقصودة و الضرر الذي یصیب الغیر ، فاذا كانت المصلحة دو 

                                                        . 3كبیرة كان انحرافا عن مسلك الرجل المعتاد فتتحقق المسؤولیة 

 :معیار الضرر الفاحش  .2

ان قیام الزوج بتطلیق زوجته قد یلحق بها ضررا فاحشا خاصة اذا مضت فترة طویلة من    

  زوجة علیه في النفقة و تقدم بها العمر و حدث الطلاق و هي في هذهعیشهما معا و اعتمدت ال

ــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــ ـــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ  ــ

 . 198جمیل فخري محمد جانم ، المرجع السابق ، ص  -1

 . 43 -  42عبیر ربحي شاكر القدومي ، المرجع السابق ، ص  -2
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م الوحدة و الحالة التي تكون فیها بأمس الحاجة الى من ینفق علیها و من یخفف عنها الا

                                       . 1الفراق م مشاق الحیاة فان الزوج بذلك قد یكون اضر بها ضررا فاحشا 

  فالمعیار الموضوعي ینظر الى النتائج المترتبة على تصرف الانسان في خالص حقه ، فان

قضة لقصد الشارع من اضر بغیره ضررا فاحشا قصد ذلك او لم یقصده منع لان في تصرفه منا

2اعطائه الحق ، و المناقضة تعسف 
.   

 ضابط السبب المشروع :

بعد ان خلصنا الى تحدید معاییر الطلاق التعسفي ، فان السؤال الذي یتبادر الى الذهن    

بخصوص هذه المعاییر : ما ضابط السبب المشروع الذي یجیز حل الرابطة الزوجیة بحیث لا 

 یعد طلاق تعسفیا ؟ 

یرى الزحیلي انه لا یمكن وضع ضابط للمسوغ المشروع في الطلاق ، لان اسباب الطلاق    

اما موضوعیة عامة مثل عدم الانجاب ، او شخصیة ذاتیة مثل البغض و عدم كفاءة الزوجة و 

عدم التفاهو او عدم التوافق في الطباع ، و الأسباب الشخصیة الذاتیة هي الغالبة ، و هي 

كن ضبطها و لا اخضاعها الى مقاییس واضحة یمكن القضاء فیها ، و یخلص اسباب لا یم

الى القول :  ان التعسف في الطلاق ینحصر في نطاق محدود جدا ، لا یستحق التضخیم في 

                                                                                          .3البحث و في القوانین 

، لا نوافق على ما خلص الیه الزحیلي ، و نرى انه و ان كانت 4و تقول ساجدة عفیف عتیلي

  كثیرة من اسباب الطلاق شخصیة ذاتیة ، الا انه یمكن وضع ضوابط ظاهرة و واضحة

ــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ   ـــــ

  198 ص ، السابق المرجع ، جانم محمد فخري جمیل -1

 . 48 ص ، السابق المرجع ، القدومي شاكر ربحي عبیر -2

 . 60هـ ، ص  1418سوریا ، محمد الزحیلي ، التعویض المالي عن الطلاق ، دار المكتبي ، دمشق ،  -3

 . 99 – 98 ص ، السابق المرجع ، عتیلي عفیف ساجدة -4
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للمسوغات المشروعة و المسوغات غیر المشروعة ، مثل ان یقال : كل طلاق لا یستنفذ طرق  

ة ذاتیة ، فلا تمنع الاصلاح یعد طلاقا تعسفیا ، لانه حتى و لو كانت اسباب الطلاق شخصی

من استنفاذ طرق الاصلاح ، فاذا تجاهل الرجل هذه الطرق او تجاوزها ، كان ذلك قرینة على 

                                                                                                          تعسفه

و تحدید مدى مشروعیتها و معقولیتها ،  و لیس صحیحا انه لا یمكن الوقوف على المسوغات

لان هذه الاسباب و ان كانت ذاتیة لا یمكن الحكم فیها بذاتها ، الا انه یمكن الحكم على 

 الوقائع الناتجة عنها و انطباعات لجنة الاصلاح حین تتدخل ، اذ قد یظهر بوضوح وجود

هو ما یشیر الیه قوله تعالى  سبب معقول لحل الرابطة الزوجیة او عدم وجود مثل هذا السبب و

و ان خفتم الا يقيما حدود ا فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود ا فلا تعتدوها و من  ((: 

، حیث ربط جواز حل الرابطة الزوجیة من خلال  1)) يتعد حدود ا فاولئك هم الظالمون

 ة حدود االله .المخالعة بظهور ما یخیف الجماعة او الحاكم من عدم اقام

  : صور الطلاق التعسفي  الثانيالفرع 

  للطلاق التعسفي صور متعددة و هي : 

  الصورة الاولى : طلاق مرض الموت : 

  تعریف طلاق مرض الموت :

مرض الموت مركب اضافي یفهم معناه اللغوي من تحلیل الفاظه و هي '' مرض '' و  '' الموت 

 و هو ضد الحیاة و یطلق عند العرب: الموت  . ''  المرض : و هو ضد الصحة اي السقم

على السكون ، و مات الحي اي فارقته الحیاة ویفهم من هذا ان مرض الموت هي حالة یصاب 

  بها المرء من فقدان لصحته تدریجیا یعقبها الموت.

ــــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ  ـــــــــــ

 . 229سورة البقرة ، الایة  -1
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 الذي ھو الموت مرض( ان الى الحنفیة فذھب ، الموت مرض تعریف في الفقھاء فاختل قد و

 كل(  الشافعیة قال و ...) . مصالحه رؤیة عن المریض منه یعجز و الموت خوف فیه یغلب

 مرض كل هو(  المالكیة قال و ). الصالحو العمل على بالاقبال من للموت بسببه یستعد ما

                                                                                         . 1) مثله من الموت یكثر بانه اهله یحكم

 المدني القانون لا و الاسرة قانون في لا الموت مرض لتعریف یتطرق لم الجزائري المشرع و

.(  صیة و لكذ اثناء تجري التي التبرع منها یقصد التي التصرفات جمیع و الهبة اعتبر لكنه

 كل(  ج ا ق 204 المادة)  وصیة تعتبر المخفیة الحالات الامراض و الموت مرض في الهبة

 الى مضافا تبرعا یعتبر التبرع بقصد الموت مرض حال في شخص عن یصدر قانوني تصرف

 ، التصرف هذا الى تعطى التي التسمیة كانت ایا الوصیة احكام علیه تسري و الموت بعد ما

                                                                                                             . ج م ق 776 ادةالم..) 

                                                                                                 : الموت مرض طلاق حكم

 في سواء خلاف بلا واقع فطلاقه ، اثناءه طلاقه على لایؤثر الموت ضمر  الرجل مرض ان

 الطلاق عدة اثناء التوارث على خلاف لا انه كما ، رجعیا ام بائنا الطلاق اكان. بعدها او العدة

                      . 2 البائن الطلاق عدة اثناء التوارث امكانیة و زمان و مدة في وقع الاختلاف ان الا ،

:                                                                                                            اقوال ثلاثة هناك و

 حیث حنیفة ابو اخذ القول بهذا و:  العدة بعد ترث لا و عدتها في ترث انها : الاول القول

 میراثها من فارا یعتبر عدتها تنتهي ان قبل مات و ، الموت مرض في زوجته طلق من ان راى

 نفسه على فوت لانه منها یرث فلا العدة في هي توفیت اذا اما ، الحالة هذه في ترثه و

.                                                                                                  الطلاق بهذا المیراث

ــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــ ــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ  ــــــــــــ

 . 200 ص ، سابقال المرجع ، جانم محمد فخري جمیل -1

 . 277، ص  1982عبد العزیز سعد ، الزواج و الطلاق في قانون الاسرة الجزائري ، دار هومة ، الجزائر ،  -2
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ذهب الحنابلة الى ان المطلقة طلاقا بائنا من المریض مرض الموت انها ترثه  القول الثاني :

دة و بعدها ما لم تتزوج بآخر لان الزواج بمثابة التنازل عن حقها في اذا توفي و هي في الع

                                              .1المیراث في تركة الزوج السابق الذي طلقها في مرض الموت فارا من ارثه 

 فارا ذهب المالكیة الى القول بان مطلقة المریض مرض الموت ترث منه لانه القول الثالث :

من میراثها مضار بها ، فاذا مات عن امراته في مرضه ورثته و ان ممات بعد انقضاء عدتها 

و تزوجت غیره ، و استدلوا في ذلك بتوریث عثمان ابن عفان رضي االله عنه لتماضر بنت 

الاصبع الكلبیة مطلقة عبد الرحمان ابن عوف في مرض موته ، و لقد بنوا حكمهم على ان 

رض الموت قصد الفرار من المیراث فیجب ان یعاقب بنقیض قصده ، و ذلك م المطلق في

                                                                                               . 2باثبات المیراث للمطلقة 

                                  تطبیق معاییر التعسف في استعمال الحق في واقعة طلاق المریض مرض الموت  :

اذا طلق الزوج زوجته و هو مریض مرضا انتهى به الى الموت ، او كان في حالة یغلب فیهاغ 

الهلاك ، و كان طلاقه مناقضا لقصد الشارع من تشریع الطلاق ، للتخلص من حیاة زوجیة لا توائمه 

معاییر التعسف  ، و یظهر تطبیق لان المریض في هذه الحالة یحتاج الى من سیساعده في مرضه

                                                                                 :3على طلاق المریض مرض الموت كالآتي 

طلاق المریض مرض الموت و یظهر قصده في حالة تطلیقه في المرض ،  معیار قصد الاضرار:  -

بربطه الطلاق بفعل ضروري لها ، و ذلك قصد حرمانها من حقها حیث تظهر قرینة قصده الاضرار 

                                                                                                                              في میراثه .

ــــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ــــ       ـــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ                                                                                                            ـــــــــــــ

.                                                                                                          204فخري محمد جانم ، المرجع السابق ، ص  جمیل - 1

  الرابعة ، فتحي الدریني ، نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقه الاسلامي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، الطبعة  - 2

                                                                                                                 173 -172ص ،  1988    

  ساجدة عفیف عتیلي ، الطلاق التعسفي و التعویض عنه بین الشریعة الاسلامیة و القانون الاردني ، اطروحة ماجستیر ،  - 3

    .76، ص  2011راسات العلیا ، جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس ، فلسطین ، كلیة الد    
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                                                                          معیار المصلحة غیر المشروعة : -

حقها في ماله بأن بات مشارفا على الموت ، لیس فالمریض بتطلیقه زوجته بائنا في وقت تعلق 

هناك مصلحة شرعیة ترجى من فعله ، بل الذي یحركه هو هو مصلحة غیر مشروعة و هي 

                                              .ما دامت في عدتها منه اسقاط حق زوجته ، فالمطلقة بائنا ترث 

ة على سوء النیة ، و حتى تثبت الزوجة حقها في و یعتبر مرض الموت في حد ذاته قرین 

   المیراث ، یكفیها اثبات ان طلاقها وقع في مرض الموت ، دون الحاجة الى بیان التعسف من

                                                                                                                   عدمه .    

        ف المشرع الجزائري و بعض التشریعات العربیة من طلاق المریض مرض الموت  موق

لم یتعرض المشرع الجزائري الى طلاق المریض مرض الموت او ما یسمى ، بطلاق الفار ، لا 

من حیث احكامه و لا من حیث اثاره لا في قانون الاسرة الجزائري ، و لا في القانون المدني ، 

للتشریعات العربیة التي تعرضت الیه حیث جاء في مجلة الاحكام العدلیة التعریف و هذا خلافا 

( المرض الذي یغلب فیه خوف الموت ، و یعجز  1595الاشمل لمرض الموت في المادة 

معه المریض عن رؤیة مصالحه الخارجیة عن داره ، ان كان من الذكور ، و یعجز عن رؤیة 

ن من الاناث و یموت على ذلك الحال قبل مرور سنة ، سواء مصالحه الداخلیة في داره ان كا

كان صاحب فراش ، ام لم یكن و ان امتد مرضه و مضت علیه سنة ، و هو على حال واحدة 

، كان في حكم الصحیح و تكون تصرفاته كتصرفات الصحیح مالم یشتد مرضه و یتغیر حاله) 

مرض الموت و هو من كان ملازما  و عرفه القضاء المصري بما یلي :'' ان طلاق المریض

للفراش طوال مدة مرضه ، اذ ینقطع انقطاعا تاما عن الخروج من منزله مباشرة اي عمل من 

1اعماله العادیة '' 
.                                                                                               

ـــ  ـــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ   ـــــــ

رسالة دكتوراه في القانون  ، كلیة الحقوق ، یع الاسرة و الاجتهاد القضائي ، تقیة ، الطلاق بین احكام تشر عبد الفتاح  -1

 .36، ص   2007-2006جامعة الجزائر ،  

27 



 

 

  التعسفي الطلاق ماهیة:  الاول الفصل

 

ورود  من قانون الاسرة في حالة عدم 222و بما ان المشرع الجزائري یحیلنا بموجب رالمادة    

نصوص فیما یخص بعض المسائل في قانون الاسرة الى احكام الشریعة الاسلامیة باعتبارها 

                                    المصدر التفسیري لتشریع الاسرة خاصة المسائل المتعلقة بحالة الاشخاص 

لمذهب المالكي ، الطبیعیة ، فأنه یؤصلها بالمذهب السائد و الجاري العمل به ، الا و هو ا

كذلك عند عند ضرورة الاجتهاد القضائي یرجع فیها الى المذهب الاكثر ضرورة للمصلحة ، 

 وحسب مذهب الامام مالك الزوجة ترث زوجها و لو طلقها في مرض الموت ، و لو انقضت

ه العدة و تزوجت بغیره ، و لو كان الطلاق برضاها و اختیارها ، و لا یرثها هو اذا ماتت لان

                                                                   . 1 هو الذي فوت على نفسه حقه في المیراث

من قانون الاسرة الجزائري التي تنص على انه ( اذا توفي احد  132غیر ان نص المادة 

حي منهما الزوجین قبل صدور الحكم بالطلاق او كانت الوفاة في عدة الطلاق ، استحق ال

مادة تقیید المیراث ) اكتفى بالتوریث في حالة وفاة احد الزوجین كما یفهم كذلك من نص ال

من زوجها المتوفي بأ، تكون الوفاة قبل انقضاء العدة و باعتبار النص   ةالمشرع لمیراث المطلق

عام في الطلاق ، و لم یخصصه بكونه في مرض الموت او في غیره فانه یمكن سحبه على 

الطلاق في مرض الموت ، اي بتقیید میراث الزوجة من مطلقها في مرض الموت ان مات 

  . 2خلال العدة فقط 

  
ــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــ ــــ ــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ  ـ

 ، الجزائر ، الجامعیة المطبوعات دیوان ، الثاني الجزء ، الاسلامي الفقه و القانون في مذكرات و ابحاث ، بلحاج العربي - 1

 .636 ص ، 1996

عة و القانون  رسالة ماجستیر في الشری ، مجیدي العربي ، نظریة التعسف في استعمال الحق و آثارها في احكام فقه الاسرة - 2

 .151م  ، ص  2002-ه1422، كلیة اصول الدین ، جامعة الجزائر ، 
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و یكون الزوج متعسفا في طلاق زوجته اذا طلقها في مرض موته لانه یعد فارا من میراث 

لها عن تعسفه في الطلاق  زوجته فیرد علیه قصده بتوریثها منه ، و هذا الاخیر یعتبر تعویضا

     و الذي جاء فیه : ( 17/03/1998حسب ما جاء في الاجتهاد القضائي في القرار المؤرخ في 

ان المرض مهما كانت خطورته لا یمنع الزوج من ایقاع الطلاق ما عدا اذا كان القصد من 

طلاق الطاعنة الطلاق في مرض الموت حرمان الزوجة من المیراث ، و من ثم فان بقضائهم ب

  .1طبقوا صحیح القانون ، و من كان ذلك استوجب رفض الطعن ) 

و قد ورد في الاجتهادات القضائیة لمحكمة التمییز السوریة في احدى قراراتها '' اذا كان    

  الزوج الذي طلق زوجته طلاقا بائنا صحیح حین ایقاعه الطلاق فان امراته لا ترث و لو مات

خلاف ما لو كان مریضا مرض الموت فانه یعتبر بهذا الطلاق فارا و ترثه و هي في العدة ، ب

2زوجته ان مات و هي في العدة '' 
    .  

: ( من باشر سببا من اسباب البینونة في  116و قد نص علیه القانون السوري في المادة      

ي ذلك المرض مرض موته او في حالة یغلب في مثلها الهلاك طائعا بلا رضا زوجته و مات ف

او في تلك الحالة ، و المراة في العدة ، فانها ترث منه بشرط ان تستمر اهلیتها للارث من 

  .3وقت الابانة الى الموت )

و جاء في حكم لمحكمة استئناف المنصورة بمصر :'' ان المنصوص علیه شرعا ان مرض     

 یغلب فیها الهلاك و ان الموت هو المرض الذي اتصل به الموت و كان من الامراض التي 

ــــــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــ ـــ ــ ـــــــــ ـــــــ   ــــ

 ، الوعي دار ،05- 02 الامرب المعدل الجزائري الاسرة قانون و الفقهي الاجتهاد في الطلاق قضایا ، صغیر بن محفوظ - 1

  . 103 ص ، 2012، الاولى الطبعة ، الجزائر

 ، 1968، الثانیة الطبعة ، دمشق ، الفكر دار ، الاول الجزء ، الطلاق في الزوجین حریة مدى ،  الصابوني الرحمان عبد  - 2

 .114 ص

 .81ساجدة عفیف عتیلي ، المرجع السابق ، ص  - 3
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من ابان امراته طائعا مختارا بلا رضاها و مات و المراة في عدتها فانها ترث منه لانه یعتبر 

                                                                          .1ارثها فیعامل بنقیض قصده ''  فارا من

  الصورة الثانیة : الطلاق دون سبب مشروع :

  لاق دون سبب مشروع :تعریف الط

یستعمله بارادته المنفردة فانه لیس مطلقا ، و انما هو حق مقید  الطلاق ان كان حق للزوج    

لیس له ان یستعمله الا اذا تحققت الحاجة الیه ، فاذا اوقع الزوج الطلاق بغیر سبب معقول 

ا الضرر مادیا او یكون قد استعمل حقه ، و یلزم بتعویض الضرر الناتج عنه ، سواء كان هذ

                                                                                                  . 2ادبیا 

ففكرة التعسف تقوم على اساس عدم وجود مبرر شرعي ، او سبب معقول لهذا الطلاق ، حتى 

  تعمال هذا الحق .  و لو كان الطلاق حقا للزوج ، الا انه یجب علیه تبریر اس

و علیه فالطلاق لسبب غیر مشروع هو'' مناقضة قصد الشارع في رفع قید النكاح في الحال او 

3المآل بتطلیق الزوج زوجته لغیر سبب مشروع او دون حاجة داعیة الیه'' 
.  

 و من صور تطلیق المراة انتقاما منها لمطالبتها بحق لها ، او لعدم تعاونها معه على الاثم ،

  او بقصد ابتزاز اهلها لتحقیق اغراض شخصیة ...

و قد قضت المحكمة العلیا بخصوص سكوت الزوج المطلق عن ذكر الاسباب التي دفعته    

و الذي جاء فیه : '' من المقرر قانونا ان یحق  15/06/1999للطلاق بقرارها الصادر في 

ي عن القرار المطعون فیه بالقصور في للزوج ایقاع الطلاق بارادته المنفردة ، و من ثم فان النه

التسبیب لیس في محله ، و متى تبین في قضیة الحال ان الزوج یتحمل مسؤولیة الطلاق دون 

ــــــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــ ــ ـــــــ ـــــــــ ــــــ ــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــ                                                                                         ـــ ـــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ                                                  ـــــ

                                              .                                 115عبد الرحمان الصابوني  ، المرجع السابق ، ص  - 1

 78، ص  1967احمد الغندور ، الطلاق في الشریعة الاسلامیة و القانون ، دار المعارف ، مصر ، الطبعة الاولى ،  - 2

 . 226 ص ، السابق المرجع ، جانم محمد فخري جمیل - 3
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الاسباب التي دفعته الى الطلاق ، وذلك تجنبا للحرج او تخطیا لقواعد  ان یفصح للقاضي عن

الاثبات ، خلافا للازواج الذین یقدمون تبریرات لابعاد المسؤولیة عنهم ، و علیه فان قضاة 

.    1الموضوع لما قضوا بالطلاق بارادة الزوج المنفردة دون تبریر طبقوا صحیح القانون ''

لاسباب اعتبر كاصل متعسفا في طلاقه ، و یتحمل التعویض ، فسكوت المطلق عن ذكر ا

لانه من غیر المعقول وجود طلاق دون سبب معقول مع النظر و التدقیق فیه من جانب 

القضاء ، هل هو سبب مبرر و معقول لانهاء الحیاة الزوجیة ، ام انه لا یعقل مع ذلك ذهب 

  الزوج المطلق الى انهاء العلاقة الزوجیة .

  الطلاق دون سبب مشروع :حكم 

لم یتطرق الفقهاء القدامى لبیان التعسف في الطلاق و لعلى السبب في ذلك عدم وقوعه في 

عصرهم ، و ذلك لقوة الوازع الدیني عند المسلمین في ذلك الوقت و لترفعهم عن ایقاع الطلاقلا 

  لاباحة لظاهرمن غیر سبب ، و لقد قرر عامة الفقهاء ان الاصل في الطلاق الحضر لا ا

النصوص التي تحذر من الطلاق و تنهى عن وقوعه لسبب غیر مشروع لان فیه انكارا لنعمة 

و من آياته ان خلق لكم من  (: (النكاح الذي تعلقت به المصالح الدینیة لا الدنیویة لقوله تعالى 

  .2 ))و جعل بينكم مودة و رحمة  إليهالتسكنوا  أزواجا أنفسكم

الحاجة و الخلاص من الضرر و مخافة عدم اقامة حدود االله ، فان لم تكن  و انما ابیح عند

  الحاجة المبیحة له شرعا بقي على اصله من الحظر لما فیه من اضرار على الزوجة و الاولاد 

  اما الفقهاء في المحدثون فقد اختلفوا في اعتبار التعسف في الطلاق دون سبب على مذهبین : 

  

ــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ  ـــــ

 ، 1999 ، قضائي اجتهاد ، 15/06/1999 بتاریخ ، )الشخصیة الأحوال غرفة( العلیا المحكمة ، 223019 :رقم قرار - 1

 .103 ص ، خاص عدد

 . 21سورة الروم ، الایة  - 2
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: و یرى اصحابه ان من طلق زوجته من غیر حاجة او مسوغ شرعي فقد  المذهب الاول -

تعسف في استعمال حق الطلاق الذي وضعه االله تعالى لانه یكون بذلك قد اضر بالزوجة و 

ا و المجتمع و الضرر ممنوع ، كما انه ناقض مقصد الشارع من مشرو عیة اهلها و اولاده

  .1 ))فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا  ((الطلاق ، و استدلوا بقوله تعالى : 

و وجه الدلالة انه نهي عنه لغیر حاجة و بحدیث ، و حرم طلب الطلاق لغیر حاجة لان    -

و لاولاده منها من غیر سبب ، فیحرم لتحریم الاضرار فیه قطع لمصالح النكاح و ایذاء للزوجة 

                                            ، لقوله علیه الصلاة و السلام ( لا ضرر و لا ضرار ) .

: و ذهب انصاره الى القول لابان من طلق رزوجته من غیر حاجة او سبب  المذهب الثاني

ق الطلاق مع القول بانه یكره الطلاق اذا كان من غیر مشروع لا یعتبر متعسفا في استعمال ح

حاجة او سبب مشروع بناءا على ان الاصل في الطلاقلا الاباحة و انه حق للزوج له حریة 

التصرف فیه ، و استدل اصحاب هذا المذهب بعموم النصوص المبیحة للطلاق نحو قوله 

 .2 ))فلا جناح عليكم ان طلقتم النساء  ((تعالى : 

جه الدلاله ان الایة الكریمة اباحت الطلاق دون ان تقید الاباحة بكونه لحاجة ، مما یدل انه و و 

  ض الحلال الى االلهغاب (مباح ایضا و لو كان لغیر حاجة ، و في قوله علیه الصلاة و السلام 

 الطلاق )

لغیر و صفه بالحلال دون ان یقیده بوجود حاجة ، مما یقتضي اباحته مطلقا ، و لو كان  

   حاجة .

    

ــــــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــ ـــ ــ ـــــــــ ـــــــ  ــــ

 . 34، الایة  النساءسورة  - 1

 .236سورة البقرة ، الایة  - 2
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  : مشروع سبب دون الطلاق في الحق استعمال في التعسف معاییر تطبیق

یعد ایقاع الطلاق من غیر مبرر شرعي معقول طلاقا محظورا باعتبار ان الاصل في      

الطلاق الحظر ، و لا یباح الا للضرورة ، فان الزوج بایقاعه الطلاق قد اضر بنفسه و بزوجته 

و الضرر ممنوع ، و درءه مطلوب ، و رفعه ان وقع من  و بابنائه و بالمجتمع ككل ،

                                                                                                 .1الواجبات

  و یمكن اجمال معاییر التعسف في الطلاق دون سبب مشروع فیما یلي :

  معیار قصد الاضرار: -

ي یوقع الطلاق على زوجته دون سبب مشروع و لغیر حاجة تدعو الیه و لم ان الزوج الذ      

یصدر منها ما یدفعه لایقاع الطلاق . فانما یقصد بتصرفه الاضرار بها و باهلها ، للقرینة 

الدالة على ذلك ، و هي عدم وجود مبرر شرعي یحمله على الطلاق فاذا تمحص قصد 

 .2حقه المشروع الاضرار منه یكون متعسفا في استعمال 

  معیار المصلحة غیر المشروعة : -

شرع الطلاق لیكون حلا سلیما للخلافات الزوجیة التي یتعذر معها استمرار الحیاة       

 .3الزوجیة و لم یشرع الطلاق الا لهذا المقصد ، فان كان لغیر سبب فانه یكون متعسفا 

 معیار اختلال التوازن بین المصالح المتعارضة : -

  الزوج بایقاعه للطلاق قد     

تكون له الاسباب و المبررات التي یراها دواعي للطلاق ، و دفع ضرر عن نفسه في معاشرة  

  لا یریدها ، و بالمقارنة ما بین الضرر المترتب عن الطلاق و 

ــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــ  ــــ

 . 206 ص ، السابق المرجع ، جانم محمد فخري جمیل - 1

 القانون في دكتوراه شهادة لنیل مذكرة(  الطلاق و الزواج مسائل بعض في الضرر عن التعویض ، الیاس نعیمة مسعودة - 2

 . 168ص 167 ص ، 2000-2009 ، تلمسان جامعة ،) الخاص

 . 229 ص ، السابق المرجع ، جانم محمد فخري جمیل - 3
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الذي یمس الزوجة و الابناء و المجتمع كما یمس الزوج شیىء منه ، و الضرر المترتب  -

جدیدة تجدد حیاتهما ، یكون للزوج مصلحة على استمرار الزوج في حیاته و البحث عن وسائل 

ضئیلة لا تتناسب مع الضرر المترتب عن الطلاق فانه یكون متعسفا لان الضرر الناجم عن 

  الطلاق اشد و اعظم من الضرر الناجم عن استمرار الحیاة الزوجیة . 

  معیار الضرر الفاحش : -

غ مشروع و دون حاجة فیه ضرر ان طلاق الزوج لزوجته بعد فترة من الحیاة معا دون مسو    

فاحش للزوجة ، من فقدان المعیل بعد ان كانت نفقتها على عاتق زوجها ، و اصبحت فرص 

من  الظالمة الزواج مرة اخرى ضئیلة و بالتالي تتعطل حیاتها و مستقبلها ، اضافة الى النظرة 

                                               .                                                   طرف المجتمع 

 موقف المشرع الجزائري و بعض التشریعات العربیة من الطلاق لسبب غیر مشروع :

 بما ان المشرع الجزائري لم یعدد حالات طلاق التعسف ، فالامر متروك لتقدیر القاضي

 52هنا هو ما ورد في المادة  یقول في هذا الشان الاستاذ عبد العزیز سعد : ( و لكن ما یهمنا

من قانون الاسرة من انه یجوز للقاضي عندما یحكم للمطلقة بالتعویض عما یكون قد لحقها من 

ضرر اذا تبین له مما یعتمده الزوج في مبررات الطلاق ، ان هذا الزوج قد تعسف في طلبه 

  . 1الطلاق تعسفا الحق ضررا بالزوجة ) 

 الاولىحكم على الزوج المطلق بالتعویض في اطار تطبیق الفقرة و معنى هذا الكلام ان ال   

  :2من قانون الاسرة یتطلب شرطین  52من المادة 

   

ــــــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــ ـــ ــ ـــــــــ ـــــــ  ــــ

 .305عبد العزیز سعد ، المرجع السابق ، ص  - 1

بلبولة بختة ، اثر فكرة التعسف في استعمال الحق على الزواج و انحلاله ، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق ، جامعة  - 2

 . 100، ص  2005- 2004الجزائر ، 
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لم یكن یرغب فیه لتفادي مشكلة ، و لا دفعا  لاقان یثبت للقاضي ان الزوج طالب الطاولهما: 

                                                                                                                    لضرر من الزوجة ، و انما لنزوة شخصیة ، او بقصد الاضرار بالزوجة و دون ان تكون هناك

شرعیة او عقلانیة او منطقیة ، كان یطلقها للتفرغ للزواج من غیرها مرة ثانیة  مصلحة او فائدة

  او ثالثة ، او یطلقها لانها رفضت ان تهیىء الطعام لاصدقائه في منزل الزوجیة و هم سكارى 

و قد جاء في قضاء المحكمة العلیا ضمن  ان یلحق ضرر حقیقي بسبب طلاقها . ثانیهما :

ضائي التي قررتها ما یلي :'' من المقرر شرعا و قانونا اذا كان طلاق مبادىء الاجتهاد الق

  .1الزوج غیر مبرر ، فانه للمطلقة الحق في النفقة و التعویض سائر توابع العصمة '' 

لقد صرح منطوق القرار بان للزوجة الحق في النفقة و التعویضر و سائر فك العصمة اذا      

   علیه دل هذا القرار على ان الطلاق غیر المبرر هو صورةكان طلاق الزوج غیر مبرر ، و 

 ، الزوج تعسف عبارة بكر اكتفت و  أ ق من 52 المادة تبینه الذي التعسفي الطلاق صور من

 لطلاقه ان یثبت ان الزوج فعلى ، للقاضي لا ام تعسف كونه الطلاق حالة تكییف تركت و

                                     . فیه متعسف غیر یحصح طلاقه یكون حتى مقبول مبرر او معقول سبب

 الضرر عن التعویض مقدار و فیها، المعتمد المعیار و عدمها من التعسف حالة تكییف ترك و

 الزوج لحالة و ، التعسفي الطلاق لطبیعة فقا و ، للقاضي التقدیریة السلطة الى بالزوجة اللاحق

                                                              .   2)  ضرار ولا ضرر لا(  الشرعیة للقاعدة و المالیة

 و ، تكییفها تولى القضاء لكن و التعسف طلاق حالات یبین الجزائلم القانون ان الى نخلص و

   من صورة معقول مبرر دون الطلاق اعتبر فانه الجزائري القضائي الاجتهاد في ورد ما حسب

ــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــ ــ ـــــــــ  ـــــ

 . 36، ص  2، عدد  1986ق  ، م. 12/11/1982،  )غرفة الاحوال الشخصیة(المحكمة العلیا  28784: ملف رقم  -1

 شرح الامام ابي الحسن الحنفي المعروف بالسندي ، سنن ابن ماجة ، ،  2341رقم الحدیث  ، هسنن في ةابن ماجاخرجه  -2

  حقق اصوله و خرج احادیثه عن الكتب الستة و رقمه حسب المعجم المفهرس و تحفة الاشراف الشیخ مأمون خلیل شیحا ،     

  دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ، المجلد الثاني ،،  مام البوصیريو بحاشیة تعلیقات مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للا    

 . 532، ، ص  2006الطبعة الرابعة ،     
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صور التعسف في الطلاق الذي الحق ضررا بالزوجة ، و بالتالي یجوز للقاضي ان یحكم 

سب وسع الزوج و سلطة القاضي التقدیریة ، ح أضراربتعویض عادل للزوجة عما تتكبده من 

ولا یدخل في تقدیر التعویض كون الزوجة غنیة او فقیرة ، و انما یقدر التعویض حسب ما 

                                                              لحقالزوجة من ضرر من جراء الطلاق التعسفي .  

                 سوریة قرارات عدة في هذا الشان نذكر منها و قد جاء في قضاء محكمة النقض ال

             '' یشترط لاعتبار الطلاق تعسفیا ان یقع بلا سبب و یؤدي بالمطلقة الى الفاقة و الاحتیاج ''

و في قرار اخر صرحت فیه انه على الزوج المطلق اثبات عدم التعسف و بیان سبب الطلاق 

على الزوج المطلق اثبات عدم التعسف و بیان سبب صحیح للطلاق و  و نصت فیه '' لما كان

كان عدم بیان الزوج سبب الطلاق یكفي لاعتباره تعسفیا ، و لا تكلف المطلقة باثبات التعسف 

لانه نفي مطلق لا یمكن اقامة البینة علیه ''. فالمبرر المعقول هو السبب المعقول شرعا الذي 

ق التعسف فیكون لسبب غیر معقول كقصد الانتقام من الزوجة و یبرر طلاق الزوج ، اما طلا

                                                       . 1تعریضها للفاقة و البؤس اي بهدف الاضرار بالزوجة 

وقد جاء في احفي احدى القرارات الاستئنافیة لدولة الاردن : ( ان طلاق الزوج لزوجته في 

شرعا ، و یعتبر طلاقا تعسفیا ما لم یكن الطلاق لسبب مشروع ، و لا تكلف  اصله مكروه

المطلقة لاثبات التعسف في الطلاق ، و انما الذي یكلف بالاثبات هو المطلق ، اذا ادعى 

                                                      . 2لطلاقه سببا مشروعا ، و انكرت الزوجة ذلك )

ــــــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــ ـــ ــ ـــــــــ ـــــــ  ــــ

(احكام الاسرة) ، الجزء التاسع ، دار الفكر ، دمشق ،  –خصیة الاحوال الش –وهبة الزحیلي ،الفقه الاسلامي و ادلته  -1

 . 7066 – 7065،ص  1997الطبعة الرابعة ، 

 ، الاردن ، عمان ، التوزیع و للنشر الثقافة دار مكتبة ، الشخصیة الاحوال في الاستئنافیة القرارات داوود، على محمد احمد -2

 . 211 – 210 ص ، الاول الجزء ، 1999 ، الاولى الطبعة
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 بطلاق للقول مجال فلا ، مقبولا و مشروعا الطلاق سبب كان اذا انه الحكم بهذا المقصود و

 لطلاقه ان یثبت ان المطلق الزوج فعلى ، مشروع غیر سبب للطلاق ان ثبت اذا و ، التعسف

  . تعسفه ثبت الا و مشروع سبب

                                              :الطلاق الثلاث بلفظ واحد : الصورة الثالثة 

:                                                            تعریف الطلاق الثلاث بلفظ واحد 

ان حق الطلاق الذي منحته الشریعة الاسلامیة للزوج محصور في عدد معین من الطلقات ، و 

هو مقید بكونه ثلاث تطلیقات ، و الاصل في الطلاق عند وقوعه ان یكون مفرقا ، لیس مطلقا ف

طلقة واحدة بعد الاخرى ، فیجب على الرجل ان یتروى و یتأنى عند استعمال كل طلقة منهن ، 

.                                                   فاذا استنفذ المرات الثلاث بانت منه زوجته 

 ) انت طالق انت طالق انت طالق: ( د بقولنا الطلاق الثلاث ، ان یقول الرجل لزوجته و المرا

.                                                                   1، او یقول انت طالق ثلاثا 

                                                                  :واحد بلفظ الثلاث الطلاق حكم

 كما ثلاثا ام ؟ واحدة یحسب هل المطلق من صدر ان الثلاث بلفظ الطلاق في الفقهاء اختلف

                                                   : قولین یوجد المسالة هذه في و ؟ یوقع

 ان الى  الحنابلة و الشافعیة و المالكیة و الحنفیة من الفقهاء جمهور ذهب : الاول القول

 ان بعد الا المطلق لزوجها تحل لا و امراته علیه حرمت و ، ثلاثا یقع واحد بلفظ الثلاث طلاق

  .                                               2 بعده و الدخول قبل بین فرق لا و غیره زوجا تنكح

ــ ـــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــ ـــ ــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ  ــ

 . 43، ص  1988 ، الطلاق في الشریعة الاسلامیة  ، مكتبة ابن تیمیة ، القاهرة ، الطبعة الاولى ، يمصطفى بن العدو  -1

 . 163 ص ، م 2002 -ه 1422 الثانیة الطبعة ، القاهرة ، السلام دار ، المسلمة الاسرة فقه ، ایوب حسن -2
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 )) باحسان تسريح او بمعروف فامساك مرتان الطلاق ((:  تعالى بقوله الراي هذا اصحاب استدل و

                  .   مفرقة او دفعة الاثنین او الثلاث ارسال جواز یقتضي الایة ظاهر ان اذ

 بن محمود سمعت قال ابیه عن بكیر بن مخرمة طریق من النسائي اخرجه ما السنة من و     

 جمیعا تطلیقات ثلاث امراته طلق رجل عن وسلم علیه االله صلى االله رسول اخبر:  قال لبید

 رسول یا قال و رجل قام حتى''  اضهركم بین انا و االله بكتاب ایلعب: ''  قال ثم غضبان فقام

                                                                                                       .1 اقتله الا

 لا و رجعیة واحدة طلقة یقع واحد بلفظ الطلاق ان القول هذا اصحاب اعتبر :الثاني القول

                                                                       .  ذلك في للفظ تأثیر

 2)) بإحسان تسريح او بمعروف فامساك مرتان الطلاق :((ىتعال بقوله الرأي هذا أصحاب استدل و

 یكون لا تعالى االله شرعه كما الطلاق أن أي ، ثلاثا لیس و واحدة مطلق الثلاث بلفظ المطلق

 فتقع مرتین لیست و دةواح كانت واحد بلفظ مرتان طلق فان ، الآیة في ورد كما واحدة مرة الا

.                                                                                   3 واحدة طلقة بها

 ابن عن عكرمة عن الحصین ابن داود طریق من مسنده في احمد الإمام أخرجه ما السنة من و

 فحزن واحد مجلس في ثلاثا امرأته مطلب بني اخو العزیز عبد ابن ركانة طلق قال عباس

 طلقتها قال''  ؟ طلقتها كیف''  سلم و علیه االله صلى االله رسول فساله قال شدیدا حزنا علیها

  .   4''  شئت ان فارجعها واحدة تلك فانما''  قال نعم قال''  واحد مجلس في''  فقال قال ثلاثا

ــ ـــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــ ـــ ــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ   ــ

 . 40 ص ، السابق المرجع ، العدوى بن مصطفى - 1

 .229سورة البقرة ، الایة  - 2

 . 97محفوظ بن صغیر ، المرجع السابق ، ص  - 3

 . 40مصطفى بن العدوي ، المرجع السابق ، ص  - 4
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                                 : واحد بلفظ الثلاث الطلاق في الحق استعمال في التعسف معاییر تطبیق

 تعسف المناقضة و ، الطلاق تشریع من الشارع لقصد مناقضة فیه واحد بلفظ الطلاق ایقاع ان

 في التعسف معاییر بتطبیق و ، لقاتالط یجمع الا الطلاق قرر قد و بالزوج الاولى كان و

  :1 نجد الثلاث الطلاق على الحق استعمال

                                                            : المشروعة غیر المصلحة معیار

 التي العدة فترة اخرى و تطلیقة كل بین مرة كل في فصل و ، ثلاثا الطلاق تعالى االله شرع لما

  الابتعاد على قدرته اختبار و نفسه لمراجعة للزوج فرصة ذلك كان و ، احتسابها عالىت االله امر

                                                                                                عن الزوجة ، و في ذلك مصلحة له و للزوجة ، و اما ایقاعه للطلاق مرة واحدة بلفظ الثلاث

فهو ساع في جلب مصلحة غیر مشروعة بتفویت الهدف من تشریع الطلاق ، و مبرره في ذلك 

  الخلوص مطلقا منها .

  معیار اختلال التوازن بین المصالح المتعارضة :  -

المطلق بالطلاق الثلاث حسب ما اوقعه ، مع ما فیه من ضرر التحریم و احتمال  إلزام إن

ودته الى المطلقة لندمه و تقصیره في النظر ، به ضرر یفوق الضرر الوقوع في الزنا عند ع

 بإرجاعتدارك الخطأ  إمكانیةالمترتب على القول بوقوع الطلاق بلفظ الثلاث طلقة واحدة ، و 

                                                                                   الزوجة .

فیكون الضرر ،  لتي تنص على دفع اعظم الضررین بتحمل ایسرهماو القاعدة الشرعیة ا

و احتمال اقل الضرر واجب ، و  المترتب على احتساب الطلاق بلفظ الثلاث واحدة ایسر ،

      و هو القول بلزوم الثلاث لمطلقها الأعظمیدفع بتحمله الضرر 

                                         

ــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ــــ ــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ   ـــــــــ

 . 224 – 223،  ص  المرجع السابقعبیر ربحي شاكر القدومي ،  - 1
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         لثلاث بلفظ واحد :موقف المشرع الجزائري من الطلاق ا

 فیها جاء التي الاسرة قانون من 51 المادة في الثلاث الطلاق الى الجزائري المشرع اشار    

  تطلق و غیره تتزوج بعد الا متنتالیة مرات ثلاث طلقهالا من الرجل یراجع ان یمكن لا(  انه

 من تبین متتالیة مرات ثثلا المطلقة ان ذكر فالمشرع ،)  البناء بعد عنها یموت او ، منه

 و ، آخر زوج نكاح بعد الا مراجعتها له لیس و الاول لزوجها تحل لا و كبرى بینونة زوجها

 ما كمل فقد راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها فاذا ، الفقهاء بین اتفاق محل هي الحالة هذه

  . باتفاق كبرى ونةبین منه بانت اخرى مرة طلقها لو لهذا و ، علیها طلقات من للرجل

و لم یتعرض المشرع للطلاق الواقع ثلاثا بلفظ واحد نصا او تلمیحا ، و هل یعد واحدة فقط    

                                                 او یعد في حكم الواقع على ثلاث مرات متتالیة ، و ان كان ذكر المرات هنا قد یعني ان الواقع

فظ الثلاث اي مع اقترانه بالعدد لا یاخذ حكم الثلاث ، اذ لو اراد ادخال هذا مرة واحدة و لو بل

صیاغته في هذا المعنى : من طلقها ثلاثا الاخیر لا یكتفي بذكره الثلاث دون مرات و لكانت 

  . 1من ثلاث مرات متتالیة  لابد

ن المقرر شرعا انه فقد ورد في حكم لغرفة الاحوال الشخصیة و المواریث للمحكمة العلیا : م   

لا یمكن ان یراجع من طلقها ... الثابت من القرار المطعون فیه انة قضاة المجلس لما قضوا 

بالطلاق البائن بناءا على تصریح الزوج امامهم بطلاقه لزوجته ثلاثا فانهم لم یخرقوا احكام 

   .2صریح برفض الطعن من قانون الاسرة و طبقوا القانون تطبیقا سلیما مما یتعین الت 51المادة 

ــــــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــ ــــ ــ ـــــــ   ــــ

الجزائر ، الطبعة الثانیة عبد القادر داودي ، احكام الاسرة بین الفقه الاسلامي و قانون الاسرة الجزائري ، دار البصائر ،  -1

  . 285، ص  2009، 

، المجلة القضائیة ، العدد  17/02/1988، بتاریخ  ة الاحوال الشخصیة ) المحكمة العلیا ( غرف 176551: قرار رقم  -2

 . 171، ص  2001،  01
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  الصورة الرابعة : طلاق المرتد 

على ان المرتد ترثه امراته المسلمة اذا مات او قتل على ردته ، و هي في اتفق الفقهاء     

و جعلوا حكمه كم المریض مرض  العدة  لانه یصیر فارا و ان كان صحیحا وقت ردته ،

  .1الموت اذا طلق زوجته بقصد الفرار من ارثها له و مات و هي في عدته 

  : الطلاق في الحیض  الخامسةالصورة 

  في الحیض :تعریف الطلاق 

وهو ما خالف فیه المطلق الطریقة التي امر االله و رسوله صلى االله علیه و سلم باتباعها في 

ایقاع الطلاق ، كان یطلق الرجل كان یطلق الرجل زوجته اكثر من طلقة واحدة في دفعة 

ر واحدة، او یطلقها في حالة الحیض ، او في حالة الطهر و لكن یكون قد باشرها في هذا الطه

  .2الذي طلقها فیه 

و اذا طلق الزوج امراته بدعیا فانه تسن له رجعتها اذا كان لها رجعة ثم یمسكها الى ان     

تطهر من الحیض الذي طلقها فیه ثم تحیض ثانیا و تطهر بدون ان یقربها ثم یطلقها في 

طلاق البدعي الطهر الثاني الذي لم یقربها فیه و لا في الحیض الذي قبله ، و یحسب علیه ال

                                      . 3سواء كان واحدا او اكثر باتفاق الائمة الاربعة و خالفهم بعض الشواذ 

  حكم الطلاق في الحیض :

الطلاق في الحیض او في طهر جامعها فیه اجمع العلماء في جمیع الامصار و كل    

                                  المطلق خالف السنة و ترك امر االله تعالىالاعصار على تحریمه و یسمى طلاق البدعة لان 

ــــــــ  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 . 245بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص  -1

 . 314المرجع نفسه ، ص بلحاج العربي ،  -2

 . 981- 980وهبة الزحیلي ، المرجع السابق ، ص  -3
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( مره  قال رسول االله صلى االله علیه وسلمو  ))فطلقوهن لعدتهن  ((و رسوله ، قال تعالى : 

فلیراجعها ثم لیمسكها حتى تطهر ثم تحیض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد و ان شاء طلق 

                                             قبل ان یمس ، فتلك العدة التي امر االله ان یطلق لها النساء )

ن احداهما : ان معنى هذا الحدیث ان النبي صلى االله علیه و سلم نهى عن الطلاق في حالتی

تكون المراة حائضة ، و ثانیتهما : ان تكون طاهرة من الحیض و لكن زوجها اتاها في هذا 

    1الطهر لانه علیه الصلاة و السلام خیره بین امساكها و بین طلاقها في الطهر قبل ان یمسها 
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 . 16 ص ، السابق المرجع ، العدوي بن مصطفى - 1

  

42  



 

 

  

  

    

  

  

  

  

  الثانيالفصل 

  الطلاق التعسفيآثار        
  :و یحتوي على مبحثین

  

  المبحث الاول : الضرر الناتج عن الطلاق التعسفي

  التعسفي الطلاق التعویض عن:  الثاني المبحث     

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  ماهیة الطلاق التعسفيالفصل الاول : 

 

آثار الطلاق التعسفي:  الثاني الفصل  

الطلاق تترتب علیه جملة من الآثار منها النفقة و الحضانة و یختص الطلاق عندما یقع 

عسفي باستحقاق المطلقة للتعویض المالي لما سبب لها من اضرار ، اضافة الى حقوقها الت

الثابتة بالطلاق ، و علیه سنحاول في هذا الفصل التطرق الى اهم آثار الطلاق التعسفي ، 

و ذلك من خلال التعرف على طبیعة الاضرار اللاحقة بالمطلقة ، و التعویض الذي 

لذلك قسمت هذا الفصل الى مبحثین تناولت في المبحث الاول تستحقه لجبر تلك الاضرار 

الضرر الناتج عن الطلاق التعسفي باعتباره اهم اثر یوجب للمطلقة استحقاق التعویض اذا 

ما ثبت تعسف الزوج ، فقمت بتعریف الضرر و بیان انواعه في المطلب الاول ، اما في 

  ه .المطلب الثاني فتطرقت الى شروطه و كیفیة اثبات

اما المبحث الثاني فتطرقت فیه الى التعویض عن الطلاق التعسفي و قسمته ایضا الى 

تناولت في المطلب الاول مفهوم التعویض اما المطلب الثاني فخصصته لبیان مطلبین 

  اسس و كیفیات التعویض عن الطلاق التعسفي .
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                                            الضرر الناتج عن الطلاق التعسفيالمبحث الاول :            

قد لا یلتزم الزوج بشروط الطلاق فیوقع الطلاق على زوجته دون سبب معقول مسببا لها ضررا 

كبیرا یستوجب التعویض ، و علیه سنحاول في هذا المبحث تسلیط الضوء على الضرر الناتج 

ذا التصرف و ذلك من خلال المطلبین التالیین :                                                  عن ه

مفهوم الضرر.                                                              /  الأولالمطلب  -

  شروط ضبطه المطلب الثاني /  -

لضرر و انواعه                                                              تعریف ا:  الأولالمطلب                      

یتعلق بتعریف الضرر اما الفرع الثاني تناولنا  الأولو سنوضح هذا من خلال فرعین : الفرع 

فیه انواع الضرر .                                                                               

                                                       تعریف الضررلفرع الاول : ا

الضر و الضرر دلالتان عن الهزال و سوء الحال و الضرر ضد  :الضرر لغة تعریف اولا : 

و ضره یضره و ضر به و اضر و الاسم الضرر و الضرار الجزاء عن الفعل و الضرر ،1النفع

نتفع به ، و الضرار ان تضره من غیر ان تنتفع و الضر سوء الحال ما تضر صاحبك به و ت

و الضراء نقیض السراء و قیل النقص في الاموال و الانفس و الضرر النقصان الذي یدخل 

و اعمها مضادة للنفع ،                                       و یلاحظ استخدام كلمة الضرر و مشتقاتها بعدة معان 2في الشيء

  و قد ورد لفظ الضرر في عدة مواضع من الكتاب و السنة حیث جاء بمعنى سوء الحال و 

ـــ  ـــ ــــــــــ ــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ  ــ

 . 482ابن منظور ، المرجع السابق ، ص  - 1

، د د ن ، الریاض ، د س ن ،     صالح العلي الصالح ، امینة الشیخ سلیمان الاحمد ، المعجم الصافي في اللغة العربیة  - 2

  . 959ص 
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:((  و اذا مس الانسان الضر دعانا بجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر الشدة في قوله تعالى 

1))كان لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعلمون 
.                                              

، اي یضرهم في دینهم ، و لیس  2))... و يتعلمون ما يضرهم و لا ينفعهم ... (:(تعالى و قوله

، و من النصوص القرآنیة التي تحدثت عن الضرر الواقع في الطلاق  3له نفع یوازي ضرره 

ف او سرحوهن بمعروف و لا :( و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروتعالى قوله

 هزؤا و اذكرو نعمة ا تمسكوهن ضرارا و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه و لا تتخذوا آيات ا

عليكم و ما انزل عليكم من الكتاب و الحكمة يعضكم به و اتقوا ا و اعلموا ان ا بكل 

'' كان الرجل یطلق قال ابن عباس و مجاهد و الحسن و قتادة و الضحاك : ، 4 شيء عليم )

المراة ، فاذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا ، لئلا تذهب الى غیره ، ثم یطلقها فتعتد ، فاذا 

                                                                5شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول علیها العدة ، فنهاهم االله عن ذلك '' 

وله صلى االله علیه و سلم : '' لا ضرر و لا ضرار ''                                       و من السنة ق

:          6و معنى الضرر هنا ما كان ضد النفع . و لكل واحد من اللفظین معنى غیر الآخر

                                           لا ضرر : اي لا یضیر الرجل اخاه ، و هو ضد النفع . -

اي لا یضار كل واحد منهما صاحبه                                                          و لا ضرار :  -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .12سورة یونس ، ، الایة  -1

 . 102سورة البقرة ،  الایة  -2

م ،     2003 -ھـ  1423لعظیم ، الجزء الاول ، دار الحدیث ، القاھرة ، المجلد الاول ، الحافظ ابن كثیر ، تفسیر القرآن ا -3

 .182ص 

 . 231سورة البقرة ،  الایة  -4

 . 349الحافظ ابن كثیر ، المرجع السابق ، ص  -5

،   2007 محمد سعید رمضان البوطي ، ضوابط المصلحة في الشریعة الاسلامیة ، دار الفكر ، بیروت ، الطبعة الرابعة ، -6

 . 91ص 
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فالضرار منهما معا ، و قیل الضرار ان یتراشق اثنان بما فیه مفسدة لهما ، و هي قاعدة كبرى 

                                       اغلق بها رسول االله صلى االله علیه و سلم منافذ الضرر و الفساد امام المسلمین .

                                                                            ثانیا : تعریف الضرر اصطلاحا :

ت عدیدة فقد عرفه عرف الفقهاء الضرر بتعریفا تعریف الضرر في الفقه الاسلامي :  – 1

ابن العربي بأنه : '' الالم الذي لا نفع یوازیه او یربى علیه و هو نقیض النفع '' ، و جاء في 

                                        .  1المنتقى '' الضرر هو ما لك فیه منفعة و على جارك فیه مضره '' 

ب الشخص من جراء المساس بحق من و قد استعمله الفقهاء بمعنى الحاق الاذى الذي یصی

حقوقه او بمصلحة مشروعة ، و یعرف الضرر في الفقه الاسلامي بأنه الحاق مفسدة بالآخرین 

و كل ایذاء یلحق الشخص سواء في ماله او جسمه او عاطفته او عرضه فیسبب له خسارة . 

                                               و هناك من عرفه بمعنى الاتلاف ،                                    

و المقصود بالاتلاف ان یفقد الشيء منفعته كلا او بعضا ایا یكون الاتلاف كلیا او جزئیا .      

و على العموم فان الضرر یتمثل في الخسارة المادیة او المعنویة التي تلحق بحق الضحیة 

                 .         2نتیجة التعدي الذي وقع علیه 

: الضرر هو كل اذى یلحق الشخص سواء اكان في 3و قد عرفه الدكتور محمد بوساق     

  مال مقوم محترم او جسم معصوم او عرض مصون .

یؤخذ على هذا التعریف انه اخرج الضرر الذي یقع على العاطفة و الشعور مع كونه یعتبره     

  موجودا و قائما .

ــــــــ ـــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ  ــــــــ

 . 20ص  – 19بن زیطة الهادي ، المرجع السابق ، ص  - 1

 244، ص  2002علي فیلالي ، الالتزامات العمل المستحق للتعویض ، موفم للنشر ، الجزائر ،  - 2

 م  1999 -هـ  1419الریاض ، محمد بن المدني بوساق ، التعویض عن الضرر في الفقه الاسلامي ، دار اشبیلیا ،  - 3

  . 28ص     
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اما عبد الكریم زیدان فقد عرفه بأنه '' كل ما یلحق الاذى او الالم ببدن الزوجة او نفسها او     

                                                                                    . 1یعرضها للهلاك '' 

  : عند فقهاء القانونتعریف الضرر   – 2

الضرر هو الركن الثاني من اركان المسؤولیة المدنیة سواء كانت تقصیریة ام كانت عقدیة ، 

فلا یكفي لقیام المسؤولیة توافر ركن الخطأ ، بل یجب ان ینجم عن هذا الخطاأ ضرر ، فاذا 

ؤولیة لانه لا دعوى بغیر مصلحة ، و على من یدعي انتفى الضرر فلا تقبل دعوى المس

  .2الضرر ان یثبته بكافة طرق الاثبات 

و بالرغم من شیوع فكرة الضرر في التشریع و الفكر القانوني الا انه من الصعب وضع تعریف 

محدد له ، غیر انه بالرجوع الى فكرة الضرر الواردة في نصوص القانون المدني الجزائري من 

و ما یلیها المخصصة لتنفیذ الالتزام  176منه ، و كذلك المادة  140الى المادة  124المادة 

الناتجة عن فكرة الضرر القابلة للتعویض حیث ان مقدار التعویض یكون بمقدار الضرر ، الا 

  انه لم یرد نص ضمن هاته المواد ، و انما یستنتج من دراستها.

ه : الاذى الذي یصیب الشخص من جراء و من كل ماسبق یمكن تعریف الضرر بأن   

المساس بحق من حقوقه ، او بمصلحة مشروعة له ، او هو اخلال بمصلحة مشروعة له مادیة 

                                                                                         .3مادیة كسلامة جسمه او ماله ام معنویة كسمعته او شرفه 

ــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــ ـــ ــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ   ــــــ

 ، الرسالة مؤسسة ، الثامن الجزء ، الاسلامیة الشریعة في المسلم البیت و المراة احكام في المفصل ، زیدان الكریم عبد -1

 . 437 ص ، م 1993 - هـ 1413 ، الاولى الطبعة ، بیروت

بلحاج العربي ، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ( الفعل غیر المشروع ، الاثراء بلا سبب ، و القانون) ،  - 2

 .  141، ص  1999طبوعات الجامعیة ، الجزائر ، الجزء الثاني ، دیوان الم

محمد فتح االله النشار ، حق التعویض المدني بین الفقه الاسلامي و القانون المدني ، ةدار الجامعة الجدیدة للنشر ،  - 3

 . 164، ص  2002الاسكندریة ، الطبعة الثانیة ، 
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                                                                           نواع الضررا:  الثانيالفرع 

الضرر نوعین : الضرر المادي و الضرر المعنوي ویضیف الیهما الفقه و القضاء الضرر 

                          المرتد                                                                                        

عرفه الدكتور عبد الرزاق السنهوري بأنه : اخلال بمصلحة مشروعة  : الضرر المادي – اولا

للمضرور ذات قیمة مالیة ، و یجب ان یكون هذا الاخلال محققا ، و لا یكفي ان یكون 

                                                                                     .1محتملا یقع او لا یقع 

. 2( هو ما یصیب الشخص في جسمه او في ماله ):تور بلحاج العربي فقد عرفه بقوله اما الدك

من خلال هذین التعریفین یتبین ان للضرر المادي اوجه متعددة :                                      

خسارة مالیة كالعجز عن الكسب او نفقات فقد یكون یمس بسلامة الجسم اذا نتج عنه  -

العلاج مثلا ،                                                                                                 

و قد یكون فیه مساس بالحقوق المالیة عینیة او شخصیة او ملكیة فكریة او صناعیة  و نتج  -

ایا المالیة التي یخولها واحد من هذه الحقوق ، كما ان كل مساس عن هذا المساس انتقاص للمز 

بحق من الحقوق المتصلة بشخص الانسان كألحریة الشخصیة ، و حریة العمل كحبس شخص 

دون حق او منعه من السفر للعمل یترتب علیه ضرر .                                                        

عن الضرر المادي شرطین :                                                                                                   و یشترط في التعویض 

ان تكون المصلحة مشروعة فاذا كانت غیر مشروعة لا یكون الاخلال بها  الشرط الاول :

، فانه یسبب ضررا مادیا ضرر یستوجب الحكم بالتعویض ، فمن تسبب بخطئه في وفاة غیره 

للأشخاص الذین كان یعولهم المصاب ، غیر ان الخلیلة لا یجوز لها ان تطالب بتعویض عن                                           

ـــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ  ــ

طبعة الثالثة ، عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، ال - 1

 . 970، المجلد الثاني ، ص  1998
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 المصلحة و ، مشروعة غیر الاخیر هذا بقاء في مصلحتها لأن ، خلیلها بقتل اصابها ضرر

 التي و ، الآداب او العام النظام عم تتعارض لا التي هي الجزائري القانون في المشروعة

                                                                                      .1الاضرار بقصد تستعمل

 حصوله یتوقع ان او فعلا یقع كأن الوقوع محقق بالمصلحة الاخلال یكون ان : الثاني الشرط

  .2 تحقق اذا الا عنه یعوض لا وقوعه تملالمح الضرر اما مثلا المضرور كموت

اما بالنسبة للضرر المادي للمطلقة تعسفا فیقول الدكتور عبد العزیز سعد : ( یوجد الضرر 

المادي في الطلاق اذا كانت الزوجة موظفة او عاملة و تزوجها على ان تترك وظیفتها او 

. و لكن الرد على هذا 3نبها ) عملها ، ثم بعد ات تركته طلقها دون ان ترتكب اي خطأ من جا

القول بأنه و ان كان فعلاقد لحق المطلقة ضرر مادیث یمس بمصلحة مادیة لها تتمثل في 

فقدانها لراتبها الا ان هذا الضرر لا یمكن ارجاع سببه الى الطلاق في حد ذاته ، لان قبولها 

لا علاقة لهذا القبول ترك وظیفتها للزواج لا یعني اشتراطها على زوجها عدم طلاقها ، و 

بالطلاق ، و انما علاقته كانت بالزواج في حد ذاته ، فعقد الزواج هو عقد ینعقد ككل العقود 

بایجاب و قبول ، و اذا اقترن ایجاب الرجل بشرط و قبلته المراة انعقد العقد و لم یكن لها حق 

رجوع به على حق من الرجوع علیه به بعد ان رضیته ، و من باب اولى لا یكون لها حق ال

حقوق الزوج و هو الطلاق ، و من ثم فلا علاقة للضرر الناجم عن فقدان المرأة لوظیفتها 

  بالطلاق في حد ذاته .  

                                                                             

ــ ـــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــ ـــ ــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ــــ ــ ـــــــ ـــــــــ   ــــ

                                                                                                  . 147 ص بلحاج العربي ، المرجع السابق ،  - 1
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ت النكاح كشرطه علیها الا تخرج الا فشرط التخلي عن الوظیفة لا یحرم حلالا لأنه من مقتضیا

باذنه، فهذا شرط لازم یتعلق بحق الزوج ، فكیف تعود علیه بالتعویض بعد ان رضیت بشرط 

                                                                                                           . 1لازم 

سلامیة                                                                                              الضرر المادي في الشریعة الا

الضرر المادي الذي قد یلحق المطلقة في نظر الشریعة الاسلامیة عندما یطلقها زوجها طلاقا 

                         تعسفیا على النحو الذي سبق بیانه                                        

* فالطلاق في الحیض مثلا یضر المطلقة ضررا مادیا یتمثل في اطالة العدة علیها .                      

* و الطلاق في طهر مسها فیه ینجم عنه ضرر مادي یتمثل في تلبیس امر حساب العدة 

                                                              علیها                                                      

* و الطلاق بقصد الحرمان من المیراث ینجم عنه ضرر مادي یتمثل في ضیاع نصیبها من 

المیراث . فكل هذه اضرار مادیة تلحق بالمطلقة بسبب الطلاق التعسفي ، و لكن سبقت الاشارة 

م لم یقض للمطلقة بضمان تعویض على هذه الاضرار الى ان النبي صلى االله علیه و سل

المادیة بل عمل على ازالة هذه الاضرار و ذلك بمعالجة حالات التعسف في الطلاق بما 

  یناسب كل حالة على حدى                                                      

ها مع احتساب الطلقة و * فالمطلق زوجته و هي حائض او في طهر مسها فیه امره بمراجعت

الرجعة .                                                                                                      

* و المطلق لحرمان زوجته من المیراث یعامل بنقیض مقصوده فترثه زوجته و ان كانت 

  مطلقة .   

                                                                                                
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الاولى الطبعة ، 1979 ، الجزائر ، الامة دار ، الاسلامي الفقه في بالعقد المقترنة الشروط ، الورتلاني علوشیش محمد  - 1
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               . 1* و المطلق و هو هازل او سكران یقع طلاقه عند جمهور الفقهاء و تحسب تطلیقة 

اما الجزاء الذي یناله الزوج بسبب تعسفه في استعماله حقه في الطلاق و اضراره بالمطلقة ، 

: جزاء مالي ، جزاء عیني ، جزاء فقد اقرت الشریعة الاسلامیة اربعة انواع من الجزاء و هي 

                                                                                                                                       .2دیني ، تعزیر

تسببت في استعمال حقه بدفعه الى من  و هو عبارة عن تعویض یلزم المسيء : الجزاء مالي -

الاساءة في استعمال الحق الى الاضرار به مادیا ، ذلك ان الضرر المادي في الشریعة 

الاسلامیة یعوض وفقا للقاعدة الشرعیة : '' من یحدث لغیره تلفا في ماله یضمن هذا التلف '' ، 

فالشریعة الاسلامیة تأخذ بالتعویض عن الضرر المادي الذي یلحق الغیر بسبب التعسف في 

                                                                                                                                             مالف الحق .استع

فیكون بازالة الاساءة لوقف الضرر الناجم عنها ، او ابطال التعسف كلیا ،  : الجزاء العیني -

                                                                         ضرر اللاحق بالغیر .وهذا یعني اصلاح ال

و یقتضي تخمیل المتعسف في استعمال حقه وزرا یحاسب علیه آخرا بینه و  : الجزاء الدیني -

                                                                                     .3بین ربه عز و جل 

و یقصد به تأدیب المتعسف في استعمال حقه اما بالغرامة المالیة ، او بالحبس ، او  : التعزیر

       بغیرها .

                                                                                                     

ــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ   ـ

 .139، ص  1989الهادي السعید عرفة ،اساءة استعمال حق الطلاق ، مطبعة الامانة ، القاهرة ، مصر ،  - 1

 . 256، ص  1936استعمال حقوق الزوجیة ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، مصر ،السعید مصطفى السعید ، مدى  - 2

 ، العلمیة الحقوق رسالة مجلة ، القانون و الاسلامیة الشریعة في التعسفي الطلاق عن التعویض ، حسین مظفر شذى - 3

 . 4 ص ، 2009 ، الاول العدد ، الاول المجلد
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هو الضرر الذي یلحق الشخص في غیر حقوقه المالیة او  :( الأدبي ) الضرر المعنوي – ثانیا

في مصلحة غیر مالیة ، فهو ما یصیب الشخص في كرامته ، او في شعوره ، او في شرفه ، 

                                                                                                         او في معتقداته الدینیة ، او في عاطفته ، و هو ایضا ما یصیب العواطف من آلام نتیجة

لفقدان شخص عزیز ، و قد توسع القضاء في مفهوم المصلحة الادبیة ، فأعتبر ضررا ادبیا ما 

یصیب الشخص من جراء السب او القذف من ایذاء للسمعة او عن آلام النفس ، الى نطاق 

                                                                                                            1لمحافظة على اسم الشخص و حرمة عائلته و شرفها ، و حقه المعنوي على مؤلفه او عقائدها

:                       2نها الضرر المعنوي الى احوال معینة مو ارجع الدكتور السنهوري الضرر الادبي 

الحالة الاولى: ضرر یصیب الشرف و الاعتبار و العرض كألسب و القذف و هتك العرض . 

                                                                         الحالة الثانیة: ضرر یصیب الشعور و العاطفة و الحنان .

من قانون الاسرة یكون  52سعد ان ( التعویض المراد به من المادة و یرى الاستاذ عبد العزیز 

على الضرر المعنوي و الضرر المادي ایضا الذي یلحق المطلقة ، بشرط ان تثبت الزوجة 

.                                3الضرر المادي ، لأن الضرر المعنوي یعتبر ثابتا بمجرد الحكم بالطلاق ) 

یكون  52لذي یطرح على هذا القول بأنه مادام التعویض المقصود من المادة التساؤل ا غیر ان

على التعویض المعنوي المفترض وقوعه في كل الاحوال ، فما الفائدة من اشتراط اثبات الضرر 

المادي ؟ و هل هذا یعني انها ستحصل على تعویضین اثنین ؟  ان هذا الغموض یطرح 

من قانون الاسرة هل هو لجبر  52ص علیه في المادة اشكالا فیما یخص التعویض المنصو 

الضررین معا ام الضرر المعنوي فقط ؟ و هل یحكم القاضي بتعویض آخر عن الضرر 

  المادي ؟ و على اي اساس ؟ ان تغییر المشرع لمصطلح '' متعة '' الى مصطلح '' تعویض ''

ــــ ــ ـــــــــ ـــــ ـ ــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ   ـــــــ
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هو الذي احدث هذا الاشكال ، فقبل صدور قانون الاسرة ، كان القضاة یحكمون للمطلقة بمبلغ 

ض عن الضرر المعنوي الذي یلحق مالي تحت اسم متعه و لم یكن هذا المبلغ المالي الا تعوی

المطلقة ، و بصدور قانون الاسرة استبدل المشرع مصطلح '' متعة '' بمصطلح '' تعویض '' 

مما جعل القضاة یختلفون فیه ، فمنهم من یحكم به للمطلقة كتعویض عن الضرر المعنوي 

و  وي معا.مثله مثل المتعة ، و منهم من یحكم به كتعویض عن الضررین المادي و المعن

ما جاء في قرار المحكمة العلیا :( حیث ان الشریعة الاسلامیة قررت  كمثال عن الفریق الاول

لكل زوجة طلقها زوجها متعة تعطى لها تخفیفا لها عما حصل لها من الم فراق زوجها لها ، و 

هي في حد ذاتها تعویض ، و كان على القاضي ان یحكم للمطلقة في القضیة بمبلغ یفي 

المراد تحت التعبیر الشرعي و هو المتعة او یعبر عنه بالتعویض وحده لیفسر بالمتعة ، لا ان ب

یمنحها مبلغا رمزیا زهیدا باسم المتعة و یجعل لها مبلغ آخر غیر شرعي تحت اسم التعویض 

مما حرمها من هذا الاخیر لأنه غیر واجب و اجحف في حقها بالنسبة للمتعة ، و المجلس اذا 

                      . 1على ذلك و هو كما ذكره فانه حاد عن الشرع و عرض قراره للنقض الجزئي ) وافق 

من الاحكام الشرعیة ان للزوجة  الثاني ما جاء في قرار المحكمة العلیا :(و كمثال عن الفریق 

قد یحكم به المطلقة طلاقا تعسفیا نفقة عدة ، نفقة اهمال ، نفقة متعة ، و كذلك التعویض الذي 

                                                                              .2لها من جراء الطلاق التعسفي ... ) 

یتضح جلیا من هذا القرار ان القضاة اعتبروا ان المتعة تعویض لجبر ضرر معنوي ، و 

الناجم عن التعسف و هذا اعتبروا التعویض عن الطلاق التعسفي هو لجبر الضرر المادي 

                         من قانون الاسرة . 52یقتضي حصول المطلقة على تعویضین مستقلین بموجب نص المادة 

ــ ــــ ــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ   ـــ

                                                            . 91ص ،  1989،  1، العدد ، المجلة القضائیة  08/04/1985 بتاریخ، المحكمة العلیا ،  35912: قرار رقم   - 1

 . 69ص ،  1989،  2، العدد  المجلة القضائیة ،  07/04/1985بتاریخ ، المحكمة العلیا ،  41560: قرار رقم  - 2
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                                                                          في الشریعة الاسلامیة المعنويالضرر 

اتخذ فقهاء الشریعة الاسلامیة موقفا صریحا من الضرر المعنوي او الادبي قبل اقراره من 

لتشریعات الحدیثة ، ذلك ان الضرر في الفقه الاسلامي هو ما یلحق طرف القضاء الغربي و ا

الشخص في ماله او في عرضه او في جسمه او في شرفه كما في السب او القذف او الاهانة 

او الآلام التي تصیب عاطفته ، و یرى الصاحبان ابو یوسف و محمد الشیباني (من الاحناف) 

.                                                                                                             1یخضع لتقدیر القاضي وجوب الضمان عن الضرر المعنوي الذي 

و یقصد به الضرر الذي لا یقتصر على المضرور وحده ، بل قد یرتد  :الضرر المرتد  – جـ

ضرارا اخرى ، و یسمى ایضا او ینعكس على اشخاص اخرین یصیبهم شخصیا بوقوعه ا

بالضرر المنعكس ، لأنه یقع بطریق الارتداد لضرر آخر و یكون نتیجة له ، و یعتبر ضررا 

مباشرا یتعین التعویض عنه ، و من الامثلة على الضرر المرتد الضرر الذي یلحق افراد الاسرة 

وجها قدراته الجنسیة نتیجة موت عائلهم في حادثة ، و الضرر الذي یلحق الزوجة نتیجة فقد ز 

                                                                                                                .2، و للزوج نتیجة اصابة زوجته بعجز كلي 

شروط ضبط الضرر و اثباته                                              :  الثانيالمطلب 

الضرر اما الفرع الثاني  بشروط ضبط: الفرع الاول یتعلق  قمنا بتقسیم هذا المطلب الى فرعین 

  .  اثبات الضررتناولنا فیه 

                                                                   شروط ضبط الضررالفرع الاول : 

للتعویض موجبا للتعویض لا بد من توفر مجموعة من الشروط و  موجبا حتى یكون ىالضرر

  الضوابط التي تضبطه وفق ما جاء في الشریعة الاسلامیة و القانون و هذه الشروط هي :      

ــ ـ ــ ـــــــ ـــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ  ـــــــ
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ءه لمساءلة المعتدي یجب ان یمس اعتدا المساس بحق او بمصلحة مالیة للمضرور : - اولا

حقا ثابتا یحمیه القانون ، و یستوي في هذا ان یلكون الحق مالیا او مدنیا او سیاسیا ، فالقانون 

.                                                      1الجزائري یتولى حمایة هذه الحقوق جمیعا و ما لایتفرع عنها 

و في هذا ایضا یشترط ان تكون  و قد یكون الضرر اخلالا بمجرد مصلحة مالیة للمضرور ،

المصلحة مشروعة لوجوب التعویض عن الاضرار بها ، فاذا كانت المصلحة غیر مشروعة فلا 

محل للتعویض عندما یقع مساس بها .                                                                                

من جراء تعسف الزوج بتطلیقه لها لتحقیق مصلحة ففي الطلاق التعسفي ضرر یلحق بالزوجة 

مالیة او نفسیة وجب مساءلة الزوج ، فالضرر قد یكون اخلالا بمصلحة مشروعة مالیة او غیر 

ذلك ، اما غیر المشروعة فلا یعد الاخلال بها ضررا موجبا للتعویض ، فالاخلال بالمصلحة 

                                                   .2ورشرط للحصول على التعویض عن الضرر الذي لحق بالمضر 

یشترط في الضرر المترتب عن الفعل الضار ان یكون محققا  ان یكون الضرر محققا : - ثانیا

، اي انه ضرر وقع فعلا وقت حصول التعدي ، او انه سیقع حتما في المستقبل ، لا یتضح 

لافعال الضارة ما لا یمكن معرفة الاضرار هذا على جمیع حالات الفعل الضار فتوجد من ا

الناشئة عنها بدقة وقت وقوعها بل تترتب علیها آثار بسیطة تتفاقم مع مرور الزمن ، و بالتالي 

القضاء لا یستطیع تحدید جسامتها في الحال و هي الاضرار المستقبلیة ، و هي ان تحققت 

3درج تحت ما یسمى بالأضرار المحققةاسبابها الا ان نتائجها تراخت الى وقت لاحق و هي تن
  

ــ ـ ــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ   ــــــــ
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اما الضرر المحتمل هو ضرر لم یقع بعد ، و لا یوجد ما یؤكد انه سیقع في المستقبل ، بل 

هــــو قد یقع و قد لا یقع ، و هـــذا النوع من الضـــرر لا یمكـــن ان یكـــون محــلا لتعویضـــه اذ انــه 

ــي لقیام المسؤولیة طالما لم ضرر افتراضي و لا تبنى الاحكام على الافتراض ، كما انـــه لا یكفـــ

.                                                                                                        1یتحقـــق فعلا 

اما تفویت الفرصة هي حرمان الشخص فرصة كا یحتمل ان تعود علیه بالكسب ، كتفویت 

بسبب كبرسنها ، كأن یطلقها بعد ثلاثین سنة من الزواج .           فرصة الزواج للمطلقة طلاقا تعسفیا

الضرر كما سبق تعریفه هو الاذى الذي یصیب الشخص  : ان یكون الضرر شخصیا - ثالثا

من جراء المساس بحق من حقوقه او بمصلحة مشروعة متعلقة به شخصیا ، و هذا ما یبرز 

ادیا ، فیجب ان یكون الضرر الذي یصیب الطابع الشخصي للضرر سواءا كان معنویا او م

الشخص المطالب بالتعویض شخصیا عن الفعل الضار فتتوفر فیه المصلحة الشخصیة حتى 

تكون دعواه مقبولة ، و ینصرف القصد في الضرر الشخصي اذا كان طالب التعویض هو 

                               .2المضرور اصلا فیجب علیه ان یثبت ما اصابه من اضرار 

 فالضرر ، مباشر غیر او مباشرا یكون ان اما الضرر : مباشرا الضرر یكون ان -  رابعا

 هذا ترتیب الى حتما یؤدي الفعل هذا وقوع ان بحیث الضار الفعل عن ینشأ الذي هو المباشر

 الضار للفعل نتیجة یحدث الذي فهو المباشر غیر الضرر اما ، لحدوثه كافیا یكون و الضرر

 لكن و الضرر لحصول لازما عاما الاصلي الفعل فیكون ، مباشرة به یتصل ان دون صليالا

                                                                               .  3 اخرى اسباب تدخل انما و  لاحداثه كافیا وحده یكون لا

ــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــ ــــ ــ   ـــــــ

 . 162بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص  - 1

 . 259مسعودة نعیمة الیاس ، المرجع السابق ، ص  - 2

 . 166المرجع نفسه ، ص مسعودة نعیمة الیاس ،  - 3

 

57  



 

 

  التعسفي الطلاق آثار:  الثاني الفصل

 

عن ق م ج التي اكدت على ان التعویض لا یكون الا  182و هذا ما نصت علیه المادة 

الضرر المباشر الذي یكون نتیجة لعدم الوفاء بالالتزام و ان یكون متصلا اتصالا واضحا 

بالفعل الضار .                                                                                             

فا في استعمال حقه و یكون الضرر مباشرا في الطلاق التعسفي عندما عندما یكون الزوج متعس

في الطلاق كأن یطلق زوجته بعد وقت قصیر من الزواج دون سبب فیسبب لها ضرر مادي و 

معنوي في نفس الوقت فهذا یعد ضررا مباشرا .                                                            

ضرور على اكثر من اذ انه لا یجوز ان یحصل الم : ان لا یكون قد سبق تعویضه -خامسا

تعویض لاصلاح ضرر بعینه فاذا قام محدث الضرر بما یجب علیه من تعویضه اختیارا ، 

فیعتبر انه قد اوفى بالتزامهة في هذا الصدد ، و لا محل بعدئذ لمطالبته بتعویض آخر عن 

قام  ذات الضرر ، و هذا لا یعفي امكان الرجوع علیه بما لم یكن قد تناوله ذلك التعویض الذي

  .    1به 
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                                                                                          اثبات الضرر:  الثاني الفرع 

الضرر امر مادي و من ثم فیجوز اثبات وقوعه بكافة الطرق ، و غالبا ما یثبت الضرر 

، او تقدیر الخبراء ، و یقع عبء الاثبات على من یدعیه ، بالمعاینة المادیة ، او بشهادة طبیة 

وذلك وفقا لما تقضي به القاعدة العامة من ان المدعي هو المكلف باثبات ما یدعیه '' البینة 

على من ادعى '' ، و اثبات حصول الضرر او نفیه من الامور الواقعیة التي تقدرها محكمة 

لعلیا ، اما تحدید الضرر و بیان عناصره و موجباته و الموضوع ، و لا رقابة فیها للمحكمة ا

تكییف نوعه ، كلها تخضع لرقابة المحكمة العلیا لانها كلها من مسائل القانون التي یخضع 

فیها قاضي الموضوع للرقابة ، و من هنا فان كون الضرر مساسا بحق او بمصلحة مشروعة 

مالي ، و تكییفه بأنه ضرر مادي او ضرر ،او تكییفه بأنه ضرر محقق حال او مستقبل او احت

أدبي ،و في هذه الاخیرة القول بانتقال حق التعویض عن الضرر الأدبي الى الورثة او عدم 

انتقاله الا اذا اتفق علیه او تمت المطالبة به قضائیا قبل وفاة المضرور ، كلها من مسائل 

لعلیا .                                                                   القانون التي یخضع فیها قاضي الموضوع لرقابة المحكمة ا

و لا یكتفى من المدعي باثبات الضرر الذي اصابه و خطأ المدعى علیه ، بل علیه ان یثبت 

الضرر الذي یدعیه ، اهو ناشئ عن خطأ المدعى علیه مباشرة ، و بعبارة اخرى ان كان ثمة 

، و تلك هي علاقة السببیة .                                                                                      علاقة مباشرة بینهما 

و قد حكمت المحكمة العلیا بأن القاضي یمكن ان یحكم بالتعویض لكل من طلبه شرط ان 

                                      . 1یثبت هذا الضرر لدى قضاة الموضوع الذین لهم الحق في قبوله او رفضه 

و بالنسبة للضرر الناتج عن الطلاق التعسفي فانه مفترض و لذلك فان المطلوب من المرأة 

التي تدعي انها طلقت تعسفا ان تثبت وجود التعسف في طلاق زوجها لها ، و باعتبار ذلك 

  السلطة التقدیریة في ذلك .  واقعة مادیة فانه یمكن اثباتها بكل طرق الاثبات ، و للقاضي 
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                                            التعویض عن الطلاق التعسفي:  الثاني المبحث            

ان فرض التعویض عن الطلاق التعسفي یستند الى اساس فقهي یبرز ایجابیة في الفقه 

الاسلامي و القانون و هذا ما سنحاول ابرازه من خلال هذا المبحث الذي قمنا بتقسیمه الى 

                                            مطلبین :                                                          

مفهوم التعویض.                                                              المطلب الاول /  -

     اسس التعویض و مقداره في الطلاق التعسفي . المطلب الثاني /  -

                                                       مفهوم التعویض       المطلب الاول :                      

و سنوضح مفهوم التعویض من خلال فرعین : الفرع الاول یتعلق بتعریف التعویض اما الفرع 

الثاني تناولنا فیه مشروعیة التعویض و شروطه .                                                                            

                                                       تعریف التعویضالفرع الاول : 

هو العوض بمعنى البدل و الخلف ، و الجمع اعواض ، و  :لغة  تعریف التعویضاولا : 

عاضه بكذا عوضا : اعطاه ایاه بدل ما ذهب منه ، فهو عائض ، و اعتاض منه : اخذ 

.                                                                                            1: سأله العوض العوض و اعتاض فلانا 

و جاء في تاج العروس : العوض كعب الخلف ، و في اللباب كل ما اعطیته من شیئ فكان 

                                .                                         2خلفا و عوضني االله منه تعویضا 

و كان الفقهاء ینظرون الى الضمان على انه أعم من التعویض لان الضمان مطلق الالتزام 

بالتعویض سواءا حدث الضرر فعلا ام كان متوقعا ، اما التعویض فلا یجب الا اذا حدث 

                                       الضرر فعلا .                                                      
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ثانیا : تعریف التعویض اصطلاحا :                                                                             

لم یكن مصطلح التعویض في الفقه الاسلامي  تعریف التعویض في الفقه الاسلامي : – 1

ء ، بل كانوا یستخدمون لفظ '' الضمان '' للدلالة على شائعا و لم یكن مستخدما من قبل الفقها

المال المطلوب آداءه كتعویض مثل البدل الذي تدفعه المرأة لزوجها نظیر طلاقه ایاها و بدل 

الشیئ الواجب .                                                                                                          

(  : الشیخ محمد شلتوت بقولهو قد عرف بعض العلماء المعاصرین التعویض ، فقد عرفه 

التعویض هو المال الذي یحكم به على من اوقع الضرر على غیره في نفس او مال او التقدیر 

 في الشرف من باب التعزیؤر الذي اوكلت الشریعة الاسلامیة امره الى الحاكم یقدره بالنظر الى

هو المال الذي یحكم به على من اوقع ضررا  و عرفه محمد الزحیلي بقوله ( 1قیمة الضرر)

على غیره ، و الضرر الحاق مفسدة بألاخرین ، او هو اذي یلحق بالشخص سواء كان في ماله 

ام جسمه ام عرضه ام عاطفته و قد یسبب خسارة مالیة ، سواءا بالنقص او التلف المادي او 

2او زوال بعض الاوصاف )  بنقص المنافع
 .                                                                                            

و من جملة ما سبق یمكن تعریف التعویض بیانه یمكن تعریف التعویض بأنه '' عقوبة مالیة 

ضرر نتیجة استعمال  تجب على الطرف الذي اوقع الضرر بالطرف المتضرر لما اصابه من

الطرف الاول لحقه بوجه غیر مشروع '' . فموجب التعویض في الفقه الاسلامي هو الواقعة 

المنشئة للحق في التعویض ، اي كانت سببا لنشوء الحق في التعویض ، و یكون ذلك اما 

                                                    بألتعدي الذي یقع من الفاعل او باساءة استعمال الحق بوجه عام .                   

ــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــ ـ ــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــ ـ ــ ـــــــــ ـــــــ  ــــ
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لم یتطرق فقهاء القانون المدني لتعریف التعویض بوضع  : القانونفي التعویض تعریف  – 2

تعریفه ، و انما تم التعرض مباشرة لبیان طریقته و تقدیره عند تعرضهم نصوص محددة تبین 

للحدیث عن جزاء المسؤولیة ، و ذلك ربما یرجع الى ان التعویض معناه واضح لا یحتاج الى 

زیادة و ایضاح ، فهو یعني عندهم : ( ما یلتزم به المسؤول في المسؤولیة المدنیة اتجاه من 

من القانون المدني المصري  163. و قد نصت المادة  1ؤولیة )اصاب بضرر فهو جزاء المس

على ان : ( كل خطأ سبب ضررا للغیر یلزم من ارتكبه بالتعویض ) ، كما تضمنت المواد من 

نفس المعنى في نفس القانون ، و هي المواد التي عالجت موضوع المسؤولیة  178الى  163

                                                                      المدنیة .                               

 و المدني القانون من 124 المادة في انه الا ایضا تعریفا للتعویض یعط لم الجزائري المشرع و

 في سببا كان من یلزم للغیر ضررا یسبب و بخطئه المرء یرتكبه كان ایا عمل كل(  نصها التي

 یشكل(  على تنص التي المدني القانون من مكرر 124 المادة في و ن)  بالتعویض حدوثه

:                                                   التالیة الحالات في سیما لا خطأ للحق التعسفي الاستعمال

                                                                                بالغیر الاضرار بقصد وقع اذا -

.                                                                     للغیر الناشئ للضر بالنسبة قلیلة فائدة على للحصول یرمي كان اذا -

 له المخول الحق صاحب ان اي.  مشروعة غیر فائدة على الحصول منه الغرض كان اذا –

 و ، الحق استعمال في متعسفا یكون المادة هذه في ذكر ما دودح في استعمله ما اذا قانونا

 القانون في التعویض ان منه و ، بالتعویض یلزم و تعسفه مسؤولیة المتعسف یتحمل بالتالي

  . للضرر جبرا خطئه بسبب المتضرر للطرف الضرر في المتسبب یدفعه ما هو الجزائري

  

ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ــــــــــــ   ــــ
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 انه على فقضت بالتعویض المتعلقة الاحكام بعض المدني القانون من 132 المادة في و جاء

 كما ، مقسطا التعویض یكون ان یصح و ، للظروف تبعا التعویض طریقة القاضي یعین( 

 بناءا و تأمینا یقدر بأن المدین الزام الحالتین هاتین في یجوز و ، مرتبا ایرادا كونی ان یصح

 سبیل على ذلك و یحكم ان او علیه كانت ما الى الحالة باعادة یأمر ان المضرور طلب على

)                                           المشروع غیر بالفعل تتصل الاعانات بعض بآداء التعویض

 لمطلقته الزوج یدفعه المال من مبلغ بأنه بالطلاق یرتبط بما التعویض تعریف یمكن منه و

.  منها الزوجیة الحیاة دفء سلب بسبب لها كریمة حیاة لتوفیر و ، بها الحقه ضرر نظیر

 للقاضي یكون بحیث ، سبب بدون طلاقها عن تعویضا لطلیقته الزوج یقدمه ما هو فالتعویض

 قد و ، معنوي و مادي ضرر بها الحق قد لزوجته بطلاقه فالزوج ، تقدیره لفي التقدیریة السلطة

 بالتعویض للمطلقة حكم الطلاق في الزوج تعسف للقاضي تبین اذا''  ج م ق 52 المادة نصت

  .''  اللاحق الضرر عن
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                                                                             مشروعیة و شروط التعویض:  الثانيالفرع 

ان التعویض عن الضرر امر مقرر شرعا و عقلا و قانونا و عرفا  :مشروعیة التعویضاولا : 

حقوق و زجرا للمعتدین و توفیرا للاستقرار و تحقیقا للعدل ، و قد دلت جبرا للضرر و رعایة لل

مصادر التشریع على مشروعیة التعویض على الاضرار و تؤكد على ذلك الآیات الكریمة و 

  الأحادیث الشریفة .

   1 ))و لكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون  ((فمن القرآن الكریم قوله تعالى :    

و قوله  2 ))و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خير للصابرين  ((و قوله تعالى : 

و هذه  3))و جزاء السيئة سيئة مثلها فمن عفا و اصلح فاجره على ا انه لا يحب الظالمين  (: (تعالى 

لمالي ، حیث ذكر الایات تدخل فیها معاني كثیرة كالقصاص و یدخل فیها ایضا التعویض ا

ذلك العدید من المفسرین و من هذه التفسیرات : قول الرازي : ( و كل من اوجب تفویت هذا 

القدر على الغاضب قال بأنه یجب آداءه الى المغضوب منه ) ، و منها ایضا عن عبد الرزاق 

ئا فلا عن الثوري عن خالد ابن سیرین قال : ( و ان عاقبتم فعاقبوا ) یقول ان اخذ منك شی

تاخذ منه الا مثل ذلك . و اوضح ما یدل في القرآن على التعویض المالي عن الضرر الحادثة 

( و ( :التي حكم فیها انبیاء االله داوود و سلیمان علیهما السلام و التي وردت في قوله تعالى 

همناها داوود و سليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم و كنا لحكمهم شاهدين فف

   . 4))سليمان و كلا اتينا حكما و علما و سخرنا مع داوود الجبال يسبحن و الطير و كنا فاعلين 

  
ـــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ  ــــــــ

 . 179سورة البقرة ، الآیة  - 1
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فقد ورد في التفاسیر ان صاحب زرع كرم اثمرت عناقید عنب ، اشتكى صاحب الغنم افسدت 

له عن تلفمحصوله ، بینما رأى سلیمان الغنم عناقیده فحكم له داوود علیه السلام بالغنم تعویضا 

علیه السلام ان یدفع صاحب الغنم الى صاحب الكرم یستفید من حلیبها و صوفها و اولادها ، 

و یدفع الكرم الى صاحب الغنم یصلحه ، حتى اذا رجع الكرم صالحا اخذ كل منهما ما له 

سلیمان و لم یذم داوود  اصلا ، فكان الحكم الاخیر اصلح و احكم و ارحم و اثنى االله على

.                                                                                           1علیهما السلام 

و هذه القصة صریحة على جواز التعویض بالمال و لا یعتد بالقول من قال بالخلاف في شرع 

ا امرا مقررا فقها و شرعا و لا یختلف فیه من قبلنا في هذه المسألة ، حیث ان هذا كما ذكرن

عاقلان . و قد ورد في السنة النبویة الشریفة احادیث كثیرة تثبت مشروعیة التعویض ، و منها  

ما روي عن عائشة رضي االله عنها قالت : ( ما رأیت صانعة طعام مثل صفیة اهدت الى 

سي حتى كسرته ، فسألت النبي صلى النبي صلى االله علیه و سلم اناء فیه الطعام فما ملكت نف

.                                                                        2االله علیه و سلم عن كفارته فقال اناء كاناء و طعام كطعام )

و هذا الحدیث صریح في مشروعیة التعویض عن الضرر و یتضح ان المعتدي یلزم برد الشیئ 

ان لم یمكن فقیمته او مثله كما في الطعام و الاناء . و مما یرشد الى ذلك ذاته ان امكن ، ف

  القاعدة الفقهیة و التي اصلها حدیث نبوي شریف : ( لا ضرر ولا ضرار ) .  

                                                    

ــــــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــ ـــ ــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــ  ــــ

 .187ابن كثیر ، المرجع السابق ،   ص  - 1

السید كسروي حسن ،  النسائي ، احمد بن شعیب ابو عبد الرحمن ، السنن الكبرى ، تحقیقي د عبد الغفار سلیمان البنداري - 2

صححه الخطیب البغدادي و ابن منده ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،كتاب عشرة النساء ، باب الغیرة ، رقم الحدیث 
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عویض ، صیانة لاموال الناس من ففي هذا الحدیث و ما قبله دلالة قطعیة على مشروعیة الت

كل اعتداء و جبر ما فات منها بالتعویض .                                                                                 

و قد انقسم الفقهاء في حكم التعویض عن الطلاق التعسفي الى رأیین :                                     

و هو قول مجموعة من العلماء عدم جواز التعویض عن الطلاق التعسفي :  الاول :الرأي  -

المعاصرین احمد الخملیشي بدران ابو العینین ، محمد ابو زهرة ، زكي الدین شعبان ، سامي 

صالح ، محمد عقلة ، سید سابق ، و محمود السرطاوي ، و نور الدین عتر ، و استدلوا في 

یوجد في القرآن او السنة النبویة دلیل یقضي بتعویض الطلاق ، بخلاف رایهم هذا على انه لا 

حقوق المطلقة الاخرى .                                                                                                     

نفسیة كعدم  و لا یباح الا لحاجته و لكن هذه الحاجة قد تكونان الاصل في الطلاق الحظر 

میل الزوج لزوجته ، و قد یكون مما یجب ستره بحیث لو عرض على القضاء لكان في ذلك 

                                                          . 1تشهیر بكرامة الزوجین ما یتضاءل بجانبه اي اعتبار مادي 

طلق الزوج زوجته من غیر مبرر ان  جواز التعویض عن الطلاق التعسفي : : الثانيالرأي  -

معقول ، و كان تصرفه تعنتا و تعسفا محضا في استعمال حق مقید منحه ایاه الشارع  شرعي

الحكیم كانت المطلقة احق بتعویض مالي محدد یقرره القاضي لها مقابل ایقاع الطلاق لان في 

 2الطلاق ضیاع لمستقبل الزوجة و تفویت لفرصة الزواج وهي قد لا تعود 
                                                .

   و من الفقهاء الذین اقتدوا بهذا المبدأ : احمد الغندور ، احمد الكبیسي ، اسماعیل الخطیب ، 

                                                           

ــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ  ـــــ

 . 99رسمیة عبد الفتاح الدوس ، المرجع السابق ، ص  - 1

 . 192عبیر ربحي شاكر القدومي ، المرجع السابق ، ص  - 2
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عبد الرحمن الصابوني ، وهبة الزحیلي ، عبیر القدومي ، محمد الزحیلي ، عبد الوهاب لاف ، 

                                                                                                            .            1توفیق ابو هاشم 

و استدلوا في رأیهم بقیاس المتعة المعطاة للمطلقة و التي رغب فیها القرین و جعلها بالمعروف 

و ان كان حقا للرجل الا  و التي اوجبها بعض الفقهاء و استحبها البعض الآخر ، لأن الطلاق

ان هذا الحق مقید بما تدعو الیه الحاجة ، و ذلك بأن لا یترتب على استعماله الاساءة للغیر او 

الاضرار به ، فاذا اساء الزوج وجب علیه التعویض لزوجته المتضررة من ذلك .                                                       

دلالة قطعیة على مشروعیة مما لا شك فیه ان مشروعیة  :مشروعیة التعویض من الحكمة

التعویض هذه لم تات عبثا ، بل لحكمة عظیمة ، تتجلى في تحقیق مقاصد الشریعة الاسلامیة 

عویض عن الضرر من و تجسید روحها التي تهدف الى اصلاح دنیا الناس ، فمشروعیة الت

اسرار عظمة هذا التشریع الرباني و رحمته عز و جل بهذه الامة ، حیث جعل هذا المبداأ 

جامعا لكل خیر ، دافعا لكل شر ، فهو یصون الاموال من الضیاع و النقص ، و یحفظ 

 الملكیة حتى لا تستباح و تهدر و یعم الفساد ، فان حرمة المال لا تقل شأنا عن حرمة النفس

بل هي من لوازم المحافظة على الانفس ، لذلك اقتضت الحكمة من صیانة الاموال ، بتقریر 

                                                                                       مبدأ التعویض بالمثل

نظیر ما اتلف له او القیمة جبرا للضرر و النقص الذي یلحق المضرور باتلاف ماله لان اخذه 

یجعله كمن لم یفت علیه شیئ ، فینتفع بما یأخذه ، و في نفس الوقت یكون ذلك قمعا للعدوان ، 

و جزرا للمعتدین ، و رعایة للحقوق ، و سدا للثغرات ، و هذه اصلح طریقة لحمایة الاموال و 

                                                                                            . 2جبر الضرر معا 

ــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ   ـــ

  .         209 ص ، السابق المرجع ، جانم محمد فخري جمیل - 1

 . 141 ص ، السابق المرجع ، الدوس موسى الفتاح عبد رسمیة - 2
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لیكون الزوج ملزما بدفع تعویض عن طلاقه من زوجته طلاقا تعسفیا  :شروط التعویض:  اثانی

لا بد من توافر شروط و هي :                                                                                      

                                          ان تكون الزوجیة قائمة .                                          -

ان یكون الطلاق بالارادة المنفردة للزوج .                                                                 -

ان یكون الزوج متعسفا في الطلاق .                                                                           –

ان یترتب عن الطلاق ضرر .                                                                                     –

لا یتم تعویض الزوجة المطلقة عن الطلاق التعسفي الا اذا  ان تكون الزوجیة قائمة : -1

دون دخول ، بل یجب ان كانت الزوجیة قائمة فعلیا بین الزوجین ، فلا یمكن ان یكون عقدا ب

یتم الدخول و المعاشرة الزوجیة ، و معنى ان تكون الزوجیة قائمة لا بد ان تسلم الزوجة نفسها 

الى زوجها و ان تمكنه من الاستمتاع بها ، فاذا لم تسلم الزوجة نفسها لزوجها او لم تمكنه من 

یض حال طلاقها تعسفیا ، الاستمتاع بها ففي هذه الحالة لا یكون الحدیث عن موجبات التعو 

فلا تعویض عن طلاق تعسفي الا بتمام الدخول ، و ان ما یحكم به من تعویض عن طلاق 

قبل الدخول انما هو تعویض عن ضرر معنوي و لیس من طبیعة التعویض التعویض عن 

                                        .                                                                        1طلاق تعسفي 

وهذا ما اكدته المحكمة العلیا في احد قراراتها و الذي جاء فیه '' من المقرر قانونا ان تقدیر 

الضرر مسألة موضوعیة من اختصاص و تقدیر قضاة الموضوع ، و ما تبین من قضیة الحال 

  قبل الدخول غیر ثابتة و ان عدم  ان الاسباب التي اعتمد علیها المستأنف في طلب الطلاق

  

ــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــ ــــــــ ــــ ـــــــــ   ـــــ

لرابطة الزوجیة في قانون الاسرة ، الجزء الاول ، دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، بادیس دیابي ، صور و آثار فك ا - 1

 . 88 – 87، ص  2012
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اتمام الزواج بالدخول یلحق ضررا معنویا بالمستأنفة ، و علیه فان قضاة المجلس بقضائهم 

بتعویضها طبقوا صحیح القانون مما یستوجب رفض بطلاق الزوجة قبل الدخول و الحكم 

                                                                                 . 1الطعن '' 

العصمة الزوجیة ترجع للزوج فله ان یطلق  : ان یكون الطلاق بالارادة المنفردة للزوج -2

رسول صلى االله علیه و سلم ، و هذا انطلاقا من زوجته لانه هو من اخذ بالساق كما ذكر ال

واجباته الشرعیة تجاهها ، و التي صنفها الفقهاء بأنها واجبات مالیة و غیر مالیة ، و علیه فله 

احقیة الطلاق بالارادة المنفردة ، فالواجب المالي یتمثل اساسا في المهر و النفقة اما الواجب 

وجات اذا كان متزوجا بأكثر من واحدة ، و عدم غیر المالي یتلخص في العدل بین الز 

الاضرار بالزوجة ، و واجبه في الحفاظ على الاسرة و صیانتها .فالبنسبة للمهر جعله الاسلام 

و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيئ منه نفسا فكلوه هنيئا  (:(حقا للزوجة قال تعالى 

مثل في توفیر ما تحتاج الیه الزوجة من طعام و مسكن و و النفقة تت 4النساء الایة  ))مريئا 

  التعویض و نفقة العدة و نفقة الاهمال بالرغم من تصریح الحكم الابتدائي بأن الزوجة رفضت  

من قانون الاسرة فهما خاطئا ، و متى كان  52الرجوع فانهم بقضائهم كما فعلوا فهموا المادة 

 2''  تعویض و السكن و نفقة الاهمالاستوجب نقض القرار جزئیا في ال ذلك
.                                                  

ان الشرع و القانون استوجبا سببا معقولا و حاجة  :متعسفا في الطلاق ان یكون الزوج - 03

شرعیة تدعو الى الطلاق ، و لما كان هذا الاخیر تصرف ارادي و الزوج فیه صاحب الحق ، 

  ان یستعمله في غرضه و متى خرج عن ذلك عد متعسفا في استعمال حقه ، فایقاع  فكان علیه

ــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــ   ـــ

  . 256 ص ، قضائي اجتهاد ، 16/03/1999 بتاریخ ، )الشخصیة الاحوال غرفة( العلیا المحكمة ، 216865: رقم قرار - 1

،  01، المجلة القضائیة ، العدد  27/03/1989، بتاریخ  )الشخصیة الاحوال غرفة(المحكمة العلیا  ، 53017: قرار رقم - 2

 . 56، ص  1991
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وج الطلاق من غیر باعث و دون حاجة یعد اساءة بالغة للحق الذي ملكه االله عز و جل الز 

ایاه و ضرر واضح بالمرأة ، و هذا الرأي منطقي اذا نحن رجعنا الى المبادىء العامة التي 

تحكم الطلاق ، و التي تتطلب التضییق فیه قصد المحافظة على الاسرة ، لا سیما و ان 

علق بالمساس بشرف و كرامة الزوجة و الاعتداء على عواطفها .                                             الاصل في الطلاق یت

غیر ان هذا لا یعني ان كل طلاق یوقعه الزوج بارادته المنفردة یعد طلاقا تعسفیا ، فاذا اصر 

لاستجابة لطلبه ، الزوج على الطلاق رغم محاولة الصلح فما على القاضي في هذه الحالة الا ا

لانه لا یستطیع ان یمنعه من ممارسة حق منحه له الشرع و القانون ، و لكن على الزوج في 

هذه الحالة ان یقدم الاسباب و المبررات التي دفعته الى المطالبة بالطلاق ، و ان كان الزوج 

اتها لا سیما الطاعة و عادة ما یبرر طلاقه بعدم قیام الزوجة بواجباتها الزوجیة او اخلالها بواجب

حسن التدبیر ، غیر انه اذا كان الطلاق لسبب غیر مشروع یدعو الیه ، وجب على المطلق 

المتعسف التعویض لما لحق بالزوجة المطلقة من اضرار بسبب هذا الطلاق .                                           

ما اذا كان السبب مشروع او لا من شأنه ان  لكن القول بأن السلطة التقدیریة للقاضي في تقریر

یحدث اضطرابا في الاحكام القضائیة ، ذلك ان ما یعد مبرر مقبول في نظر بعض القضاة لا 

                                                                                             .1یعتبر كذلك عند البعض الآخر

: یعرف الضرر طبقا للقواعد العامة في القانون المدني بأنه ن الطلاق ضرران یترتب ع -4

الأذى الذي یصیب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه او بمصلحة مشروعة سواء 

 52تعلق ذلك الحق او تلك المصلحة بسلامة جسده او ماله او غیر ذلك ، و قد جاءت المادة 

  ق بالمطلقة تعسفیا بصفة عامة حیث لم یعین نوعه لتوجب التعویض عن الضرر اللاح ق ا ج

ــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــ ــ ـــــــــ ـــــــ   ـ

، دار الهدى ، عین ملیلة ،  1متاع ، ط  –حضانة  -العدة -نفقة -فك الرابطة الزوجیة تعویضبادیس دیابي ، آثار  - 1

 .12، ص  2008 ، الجزائر
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لمعنوي ام یقتصر على المادي فقط .                                                      ، فهل یشمل الضرر ا

طلاق اثر كبیر في نفس المطلقة خاصة اذا كان من غیر سبب او مبرر معقول و لم یكن و لل

بینها و بین زوجها من المشاكل ما یمكن ان یتوقع معه حدوث الطلاق ، و اهم هذه الآثار 

حالة حالة الاكتئاب ، و القلق و الحزن نتیجة نظرة المجتمع الى المطلقة على انها ما طلقت 

.                                                         1همة و قد یكون هو زواجها الاول و الاخیر الا لریبة او ت

و المعمول به في الغالب ان عنصر الضرر مفترض في جمیع قضایا الطلاق ، من دون 

حاجة الى اثباته متى كان الاساس الذي اعتمد علیه الزوج غیر جدي ، او منعدم تماما لأن 

دام التبریر او كونه غیر كافي یفهم منه ان الزوج تعسف في استعمال حق الطلاق ، و انع

  بالتالي ینتج عنه ضرر واقع و محقق ، و تقدیرهذا الضرر مسؤولیة مسؤولیة قضاة الموضوع .

اسس و كیفیات تقدیر التعویض عن الطلاق التعسفي                              :  الثانيالمطلب       

و سنوضح مفهوم التعویض من خلال فرعین : الفرع الاول یتعلق بتعریف التعویض اما الفرع 

الثاني تناولنا فیه مشروعیة التعویض و شروطه .                                                                               

                                                       لتعویض عن الطلاق التعسفي :أسس ا -الفرع الاول 

ان فرض التعویض عن الضرر المترتب عن طلاق الزوج لزوجته تعسفا یستند الى اساس فقهي 

یكون نتاجا لنظریة فقهیة كما یستند الى اساس قانوني مصدره اتجاه تشریعي معین و هذا 

الفرع الى قسمین :                                                                          یجعلنا نقسم هذا 

   

ــ ــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ   ــــــ

 . 105رسمیة عبد الفتاح الدوس ، المرجع السابق ، ص  - 1
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الاساس الفقهي لتعویض الضرر الناتج عن الطلاق التعسفي :                                                 – اولا

مشروع و ثبتت مشروعیته بالكتاب و السنة ، فالتعویض  مبدأ التعویض في الفقه الاسلامي امر

  امر مقرر شرعا و عقلا و قانونا و عرفا ، لجبرالضرر الواقع لكل شخص تم  عن الضرر

  الاعتداء علیه ، و یتحقق التعویض بتوفر ركناه : الاعتداء و الضرر ، و اضاف فقهاء القانون   

                                                                                                                               .1و الضرر ركن ثالث هو العلاقة السببیة بین الاعتداء

                                                                          :                                                       الاعتداء - الركن الاول  -1

و هو عند الفقهاء الظلم و العدوان و مجاوزة الحق ، وضابطه هو انحراف عن السلوك المألوف 

                         .                                                                                   2للرجل المعتاد

و معیاره في الفقه الاسلامي هو اتباع الاوامر ، و اجتناب النواهي ، اي مرجعه الى الأحكام 

الشرعیة و العرف ، فالاعتداء ظلم منهي عنه و لا یعد من قبیل استعمال الحق بل خارج عن 

                                                        .3الحق و تجاوزا له ، و اعتداء یلزم فاعله بالتعویض 

و هو الاذى الذي یصیب الشخص من جراء المساس بحق من : الضرر - الركن الثاني  -2

حقوقه او بمصلحة مشروعة ، او هو اخلال بمصلحة مشروعة له ، مادیة كسلامة جسمه او 

ر نوعان مادي ومعنوي                                                                                                      ماله ، او معنویة كسمعته و شرفه ، و من خلال تعریفه یتبین ان للضر 

و تعتبر متعة المطلقة من الوسائل العلاجیة التي اقرتها بعض التشریعات العربیة في قوانین 

  ي في جبر الخواطر و معالجة آثار الأحوال الشخصیة ، و تعد من جمالیات التشریع الاسلام

ــ ـــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــ ــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ   ـ
  18، ص  1989في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة ، دار الفكر ، دمشق ، الطبعة الثانیة ، وهبة الزحیلي ، نظریة الضمان  - 1

 . 18المرجع نفسه ، ص وهبة الزحیلي ،  - 2

،    2012دراسة فقهیة مقارنة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ،  –، التعویض عن الطلاق  خطاب خالد خطاب - 3

 204 – 203ص 
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  الطلاق التعسفي ثارآ:  الثانيالفصل 
 

الطلاق التي تمس بالمراة المطلقة ، فأوجب على الرجل ان یقدمها لمطلقته ، لكي یخفف عنها 

                                        مشقة الفرقة و فیما یلي بیان للمتعة من وجهة نظر الفقه الاسلامي

اد ، و الماتع البالغ في الجودة و المتعة في اللغة من متع و هو كل ما ج تعریف المتعة :

                                                                       . 1الغایة ، و المتاع هو ما ینتفع به و یبتلغ به و یتزود 

اما في الاصطلاح فهي ما یجب للمطلقة جرا و ترفیها و تخفیفا لما یصیبها من اسف و حسرة 

.                             2عمال حق الطلاق الذي منحه االله للزوج على سبیل الاستثناء و وحشة بسبب است

و :(( مشروعیة المتعة ثابتة بالكتاب و السنة ، فمن القرآن قوله تعالى  مشروعیة المتعة :

لنساء ما لا جناح عليكم ان طلقتم ا(:(و قوله تعالى  ، 3 ))للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين 

                                 . 4 ))لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة و متعوهن على الموسع قدره ... 

و من السنة عن عائشة رضي االله عنها ان '' عمرة بنت الجوي تعوذت من رسول االله صلى االله 

امر اسامة او انسا علیه وسلم حین ادخلت علیه ، فقال : لقد عذب معاذ ، فطلقها ، و امر و 

                                                                                 . 5، فمتعها بثلاثة اثواب '' 

تكمن الحكمة من مشروعیتها في جبر خاطر المطلقة و  الحكمة من مشروعیة المتعة :

  عن شهادة بنزاهة المرأة التخفیف عنها مما الم بها من صدمة الطلاق ، و تكون عبارة 

ــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ                                ــــــــــــــــــــــــــــ

  . 194ر القدومي ، المرجع السابق ، ص عبیر ربحي شاك - 1

، الجزائر  1دراسة مقارنة ، دار هومة للطباعة و النشر ، ط –مبروك المصري ،الطلاق و آثاره في قانون الاسرة الجزائري  - 2

 . 225، ص  2010، 

 . 241سورة البقرة ، الآیة  - 3

 . 236سورة البقرة ، الآیة  - 4

 . 86م  ، ص  1956الطلاق في السلام ، دار مصر للطباعة ، قراعة علي ، فقه القرآن و السنة في موضوع  - 5
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  الطلاق التعسفي آثار:  الثانيالفصل 
 

  .1اعتراف بأن الطلاق كان من قبل الزوج ، و هذا ما یجنب من النیل بسمعة المرأة و 

                               :                                                       التعویض  و الفرق بین المتعة

قد یتشابه الحق المادي للمطلقة بین المتعة و التعویض ، و هو ما یلاحظ من خلال ما جاءت 

 به بعض الاجتهادات الصادرة عن المحكمة العلیا ،و علیه لا بد من بیان اوجه الاختلاف

                                                         حیث تتمیز المتعة عن التعویض في :                     ، بینهما 

المتعة ثبتت بنصوص صریحة واضحة الدلالة من القرآن و السنة ، اما التعویض فهو امر  -

اجتهادي مختلف فیه  استند فیه على نظریة التعسف .                                                                  

المتعة بمجرد الطلاق ، بینما التعویض لا یجب الا اذا كان الطلاق تعسفیا .                                   تجب –

المتعة تجب في جمیع حالات فك الرابطة الزوجیة سواءا كانت طلاقا ام فسخا او كان من  –

                                      الزوج او من القاضي ، اما التعویض یكون في حالة التعسف فقط .            

المتعة لا تجب اذا كانت الفرقة من قبل الزوجة (الخلع) ، اما اما اذطا كانت الفرقة منقبل  –

الزوجة و الحقت الضرر بالزوج فقد وجب علیها التعویض لزوجها .                                     

                   یبدي الزوج الاسباب التي دفعته للطلاق .المتعة تجب لمجرد الطلاق من غیر ان  –

                                                       :لتعویض الضرر الناتج عن الطلاق التعسفي  القانونيالاساس  – ثانیا

لا تستحق المطلقة التعویض الا اذا ثبت مسؤولیة الزوج عن الطلاق ، و قد قضت المحكمة 

انه : ( من المقرر شرعا و قضاءا ان المتعة تمنح للزوجة مقابل  27/01/1986لعلیا في ا

  الضرر الناتج لها من طلاق غیر مبرر ، و یسقط بتحمیلها جزء من المسؤولیة فیه ،، و لما 

ــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــ ــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــ ـــ ــ ـــــــــ   ــــــ

 و للنشر الثقافة دار ، 1ط ، الطلاق و الزواج – الجدید الشخصیة الأحوال قانون شرح في الوسیط ، الجردات علي احمد -1

 320 ص ، ن س د ، الاردن ، عمان ، التوزیع
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  لتعسفيالطلاق ا آثار:  الثانيالفصل 
 

كان الثابت في قضیة الحال ان القرار المطعون فیه قضى باسناد الظلم الى الزوجین معا ، فلا 

سبیل الى تعویض احدهما و منح المتعة للزوجة ، و متى كان ذلك استوجب نقض القرار جزئیا 

                                              .                                                           1فیما یخص المتعة ) 

فالقضاء بالتعویض وفقا لاجتهاد المحكمة العلیا یستلزم تحمل الزوج كل المسؤولیة ، اي ان 

دوافع الطلاق كانت كلها من جانبه ،فاذا كان جانبا من المسؤولیة یقع على عاتق الزوجة فقدت 

                                             حقها في التعویض .                       

فالطلاق قد وضع شرعا لرفع الضرر و لیس لالحاقه بالزوجة ، و التعویض الذي یحكم به 

القضاء لیس لكل مطلقة بل لمن تعسف زوجها في استعمال حقه في الطلاق فاصابها من جراء 

من قانون الاسرة فان الحكم  52ذلك الضرر و في اطار تطبیق الفقرة الثانیة من المادة 

بالتعویض یتطلب شرطان اساسیان هما :                                                                                         

ان یثبت للقاضي ان الزوج طالب الطلاق لم یرغب فیه لتفادي مشكلة معینة او لدفع ضرر  -1

لقصد الاضرار بها ، و دون ان تكون هناك مصلحة او فائدة شرعیة ، و انما لنزوة شخصیة او 

او عقلانیة او منطقیة ، كأن یطلقها لیتفرغ للزواج من غیرها ، او یطلقها لانها رفضت تحضیر 

الطعام لأصدقائه في منزل الزوجیة و هم سكارى ، و هو ما نفسره بخروج صاحب الحق عن 

                                                                           .   2الغایة التي لأجلها وضع الحق 

و قد قضت المحكمة العلیا في هذا الشأن بأنه : '' من المقرر قانونا ان الزوجة تستحق 

التعویض في حالة نشوز الزوج او تعسفه في الطلاق ، و من ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ 

  فیه 

ــ ـــــــ ـــــ ـــ ــ ـــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ــ ــ ـــــــ ـــــــــ   ــــ
 ، 01 العدد ، القضائیة المجلة ، 27/01/1986 بتاریخ ، )الشخصیة الاحوال غرفة( العلیا المحكمة 39731 :رقم قرار - 1

 . 61 ص  ، 1993

 . 141مسعودة نعیمة الیاس ، المرجع السابق ، ص  - 2
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  الطلاق التعسفي آثار:  الثانيالفصل 
 

یعد مخالف للقانون ، و متى تبین من قضیة الحال ان قضاة الموضوع قضوا للمطعون ضدها 

نشوز ، فانهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا  بالتعویض دون ان یحصل من الطاعن أي تعسف او

                                                                . 1القانون ، مما یستوجب نقض القرار المطعون فیه جزئیا '' 

ان یلحق الزوجة ضرر حقیقي بسبب طلاقها ، و ان كان الضرر المعنوي ثابت بمجرد  -1

لضرر المادي اذا وجد فیجب على الزوجة اثباته ، و المعلوم ان الحكم بالطلاق ، فان ا

العصمة بید الزوج و له الحق في ایقاع الطلاق و دور القاضي هو مجرد مسجل لارادة الزوج                                        

قانونا و قد صدر في هذا الشأن قرار المحكمة العلیا حیث قضت بموجبه بأنه : '' من المقرر 

انه یحق للزوج ایقاع الطلاق بارادته المنفردة ، و من ثم فان النعي على القرار المطعون          

بالقصور في التسبیب لیس في محله ، و متى تبین في قضیة الحال ان للزوج الحق في تحمل 

مسؤولیة الطلاق دون ان یفصح للقاضي عن الاسباب التي دفعته للطلاق ، و ذلك تجنبا 

تبریرات لابعاد المسؤولیة عنهم للحرج ، او تخطیا لقواعد الاثبات ، خلافا للازواج الذین یقدمون 

 2، لما قضوا بالطلاق بالارادة المنفردة للزوج طبقوا صحیح القانون و علیه فان قضاة الموضوع

البینة  . ما یمكن الوقوف علیه من خلال هذا القرار ان القواعد العامة في الاثبات تقتضي ان

على من ادعى،  و ان من یعجز عن اقامة البینة على صحة دفوعاته یخسر دعواه، الا انه 

في مسائل الطلاق خروج عن القواعد العامة ، ذلك ان القاضي یقضي بالطلاق بناءا على ارادة 

  التي دفعته الى ایقاع  یقم هذا الاخیر البینة ، او لم یفصح عن الاسبابالزوج حتى و لو لم 

                                                                                 

ــ ـــــــ ـــــــــ ـــــ ـ ــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ــ ــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ   ــ

 ، المجلة القضائیة ، عدد خاص  17/11/1998 بتاریخ ، )غرفة الاحوال الشخصیة(مة العلیا المحك 210451: رقم  قرار -1

  . 252،  ص  2001،    

 عدد ، القضائیة المجلة ،  15/06/1999  بتاریخ  ، )الشخصیة الاحوال غرفة( العلیا المحكمة 223019 : رقم قرار -2

 . 104 ص  ، 2001 ، خاص
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  ق التعسفيالطلا  آثار:  الثانيالفصل 
 

، سواء لعدم القدرة على اثباته او لتجنب الحرج لانها تدخل في صمیم الامور الطلاق 

الشخصیة بین الزوج و الزوجة ، و لا یمكن في هذه الحالة ان یعاب على القرار القاضي 

                                                             بالطلاق بالقصور في التسبیب لأنه مجرد مسجل لارادة الزوج .                              

اما اذا اعتمد الزوج في ایقاع الطلاق على اخلال او تقصیر من طرف الزوجة فعلیه اثبات ما 

یدعیه ، و للقاضي السلطة التقدیریة في اتخاذ ما یراه مناسب بشأن المسؤولیة التي یحملها لهذا 

الاطراف و دفوعاتهم. و قد جاء في هذا الشأن قرار المحكمة العلیا  الزوج بالنظر الى مواقف

حیث قضت بموجبه '' ان القرار الذي لا یكون مسببا بما فیه الكفایة یكون مشوبا بالقصور في 

التسبیب ، و متى تبین في قضیة الحال ان المطعون ضده لم یشترط العذریة في عقد الزواج ، 

ع بعدم العذریة ، و علیه فان قضاة الموضوع بقضائهم بتحمیل فان البناء بها یذهب كل دف

  1حرمانها من التعویض عرضوا قرارهم للقصور في التسبیب''الطاعنة المسؤولیة عن الطلاق ، و 

یتضح هنا ان الاساس القانوني لاستحقاق المطلقة للتعویض هو التعسف في استعمال حق 

صیریة ، و هذا ما اكدته المحكمة العلیا في قرارها الطلاق ، و لیس على اساس المسؤولیة التق

بقولها : '' ان الحكم بالتعویض عن الضرر طبقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة لا یمكن ان 

                                                                                            2یشمله التعویض عن الطلاق '' 

المسؤولیة التقصیریة تقوم على اساس الخطأ الذي یلحق الضرر ، وهذا ما لا یمكن ان  ذلك ان

  یشمله التعویض المحكوم به في حالة الطلاق .

  

ــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــ ــ ـــــــ ـــ ــ ـ ــ                                                                                                                                  ـ

  ، المجلة القضائیة ، عدد   23/05/2000 بتاریخ ، )غرفة الاحوال الشخصیة(لمحكمة العلیا ا 2043417 : رقم قرار - 1

                                                                                                                  .   109ص ،   2001خاص ،     

  ،  1، المجلة القضائیة ، عدد  22/02/2000 بتاریخ ، )غرفة الاحوال الشخصیة(المحكمة العلیا  235456 : رقم قرار - 2

  .  282ص  ، 2000    
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                                                : التعسفي الطلاق عن التعویض تقدیر -  الثاني الفرع 

 ان قضاءا علیه المستقر من: ''  العلیا المحكمة قرار في جاء  : التعویض تقدیر عناصر:  اولا

 انهم غیر الموضوع لقضاة التقدیریة للسلطة ترجع العدة نفقة و التعویض و المتعة مبالغ تحدید

 التعلیل في قصورا یعد المبدأ هذا یخالف بما القضاة فان ثم من و تحدیدها اسباب بذكر ملزمین

 عن الناجم التعویض تحدید في التقدیریة السلطة للقاضي اعطى لما فالمشرع علیه و ،'' 

 الاسباب تحدید خلال من ، حكمه بتسبیب ثیده بل ، مطلقا یكن لم ، بالمطلقة اللاحق الضرر

 في للقصور معیبا قراره كان الا و التعویض بقیمة القاضي الحكم اصدار الى دفعته التي

 العناصر یراعي التعسفي الطلاق عن للتعویض تقدیره في القاضي ان هنا نستخلص ، التسبیب

                                                                            :         التالیة

 في تأخذ التي للمضرور الشخصیة الظروف بها یقصد و:  الملابسة ظروف مراعاة -1

 بالذات المضرور اصاب الذي الضرر على یقاس الاخیر فهذا ، التعویض تقدیر عند الحسبان

 العائلیة المضرور حالة عتبارالا بعین القاضي فیأخذ ، موضوعي لا ذاتي اساس على فتقدر

                      لا تعول التي الزوجة من اشد ضررها یكون اطفالا تعول التي الزوجة مثلا

 یستأثر التي و موضوعیة مسألة هي النیة حسن مسألة ان:  الزوج نیة سوء مراعاة -2

 و أمامه طروحةالم القضیة مشتملات خلال من النیة عنصر یستخلص حیث بتقدیرها القاضي

 في استناده خلال من الزوج نیة سوء تتجلى لذا و ، الطلاق دعوى في المعروضة الوقائع من

 قصد مدى یظهر فهنا ، مؤسسة و مشروعة غیر اسباب و بمبررات الزوجیة الرابطة فك طلب

  .  بزوجته الاضرار الزوج
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                                                           .1كذلك بعدة اعتبارات  و یأخذ القاضي  

التعویض یقدر بحسب حال  الاعتبار الاول : یتعلق بمدخول الزوج و ظروف معیشته : -1

                                                              الزوج یسرا و عسرا فهي مسألة موضوعیة.

فالقاضي  الاعتبار الاول : یتعلق بدرجة تعسف الزوج و بعدد سنوات العشرة الزوجیة : -2

یجب علیه مراعاة جسامة الخطأ في الطلاق التعسفي ، اي استخلاصه لمدى اعتبار صاحب 

الحق متعسفا في استعمال حقه ، و كذلك مراعاته لعدد سنوات العشرة الزوجیة لما فیه من 

یاع و مضرة لمستقبل الزوجة و من تفویت فرصة الزواج لها التي قد لا تعود .                                     ض

لا نجد في قانون الاسرة الجزاءري ما یحدد   : عن الطلاق التعسفي التعویض مقدار:  ثانیا

مبدأ التعویض عن  قیمة التعویض في حالة الطلاق التعسفي ، اذ استقر المشرع الجزائري على

الطلاق التعسفي و لكن لم یحدد قیمة هذا التعویض ، و لم یحدد حتى قیمته الدنیا او القصوى 

من قانون الاحوال  117، و ذلك خلافا لما ذهب الیه المشرع السوري حیث جاء في المادة 

ه الشخصیة على انه '' ... جاز للقاضي ان یحكم على مطلقها بحسب حالة و درجة تعسف

بتعویض لا یتجاوز نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة ، و للقاضي ان یجعل دفع هذا 

التعویض جملة او شهریا بحسب مقتضى الحال '' ، و هذا ماذهب الیه القانون المصري ایضا 

على انه '' الزوجة المدخول بها في  1920لسنة  25مكرر من القانون  18حیث تنص المادة 

اذا طلقها زوجها دون رضاها و لا سبب من قبلها تستحق فوق نفقة متعة تقدر  زواج صحیح

بنفقة سنتین على الاقل و بمراعاة حال المطلق یسرا و عسرا و ظروف الطلاق و مدة الزوجیة 

                                                       ، و یجوز ان یرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على اقساط ''.

  اما المشرع الجزائري فقد كان له موقف مغایر اذ امه أجاز ذلك لقاضي الموضوع بموجب ما له

ـــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــ   ــــ

 ، السیاسیة العلوم و الحقوق كلیة ،) ماجستیر مذكرة( الجزائري القانون في التعسفي الطلاق ، الحاج مؤمن و سمیرة كباب -1

 .   61 ص ،  2015 – 2014 ، ملیانة خمیس ، نعامة بو الجیلالي جامعة
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من سلطة تقدیریة  و لم یحدد له لا حد ادنى و لا حد اقصى ، و كان للقضاء الجزائري 

تطبیقات قضائیة في ذلك ، فقد جاء في قرار المحكمة العلیا بأنه : '' من المستقر علیه قضاءا 

التقدیریة لقضاة الموضوع غیر انهم  ان تحدید المتعة و التعویض و نفقة العدة ترجع للسلطة

ملزمین بذكر اسباب تحدیدها و من ثم فان القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد قصورا في 

.                                                                                                         1التعلیل '' 

ویض معین سواءا قل مقداره او زاد فانه و رغم ما له من سلطة اي انه اذا حكم القاضي بتع

.                              2تقدیریة فهو مجبر على تسبیب ذلك و الا كان قراره معیبا بالقصور في التسبیب 

و في قرار آخر للمحكمة العلیا قضت بأن :'' تحدید التعویض عن الطلاق التعسفي یعد من 

اما بشأن طریقة دفع هذا  .3یة التي یختص بها قضاة الموضوع دون غیرهم ''المسائل التقدیر 

التعویض ، هل یكون جملة واحدة او یدفع على اقساط ، فقد سكت المشرع الجزائري في قانون 

الاسرة عن ذلك ، و اذا كان المشرع الجزائري لم ینص على ذلك في قانون الاسرة الا اننا نجد 

القانون المدني و التي تنص على انه : '' یعین القاضي طریقة  من 132ذلك في المادة 

التعویض تبعا للظروف و یصح ان یكون التعویض مقسطا ، كما یصح ان یكون ایرادا مرتبا ''                           

  و جواز الترخیص للمطلق في سداد التعویض على اقساط هو امر جائز و لیس فیه اسقاط

   

ــ ـــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــــــــــ ـــــــ ـــــــــ   ــــــ

 01القضائیة ، عدد المجلة ، ،  18/06/1991 بتاریخ ، )غرفة الاحوال الشخصیة(المحكمة العلیا  ، 75029 : رقم قرار -1

 65، ص 

من قانون الاجراءات المدنیة : '' لا یجوز النطق بالحكم الا بعد تسبیبه ، و یجب ان یسبب الحكم من  1فقرة  277المادة  -2

من نفس القانون : '' لا یبنى الطعن بالنقض  358حیث الوقائع و القانون ، و ان یشار الى النصوص المطبقة '' . و المادة 

 قصور التسبیب '' -10انعدام التسبیب  -9ر من الاوجه الآتیة ... الا على وجه واحد او اكث

،  02، ، المجلة القضائیة ، عدد  12/07/2007 بتاریخ ، )غرفة الاحوال الشخصیة(المحكمة العلیا ، 368660رقم  قرار -3

 . 483ص 
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طلقة بالتیسیر علیه ، و هذا ما یتماشى مع قوله للحق الواجب للمطلقة ، انما فیه مصلحة للم

                                                                      1 ))و لا تنسوا الفضل بينكم ان ا بما تعملون بصير  ((تعالى : 

و المودة حتى بعد ظروف الطلاق ، كما انه قد و هذا حتى لا ینسى المسلمون الفضل بینهم 

یكون في التقسیط مصلحة للمطلقة ایضا ، لأنه قد یضمن لها دخلا متتابعا قد یستمر الى ما 

بعد انتهاء نفقتها ، و قد یكون افضل لها من ان تأخذه دفعة واحدة فتسرف في انفاقه فلا یكفیها 

  مدة طویلة .

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــ ـــ ــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــــــــــ ـــــــ ـــــــــ   ــــــ

  237سورة البقرة ، الآیة  - 1
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  الخاتمة

 الخاتمة

و التعاون  ان الزواج عقد مقدس بین الزوجین من اهدافه تكوین اسرة اساسها المودة و الرحمة 

و المحافظة على الانساب ،  و الاصل في هذه الرابطة ان لا یتضرر منها احد الزوجین من 

من ذلك كل منهما یكمل الآخر ، غیر ان ما ممارسة الطرف الآخر لحقوقه بل على العكس 

یشهده المجتمع حالیا من دعوة لتحریر المرأة من قیود لا وجود لها في الاصل في مجتمعنا 

الاسلامي جعل المرأة تحس ان اي تصرف من الزوج یحد من حریتها یستوجب تدخل القاضي 

الرجل یعتبر كل ما خوله االله لمنعه من هذا التصرف و الزامه بالتعویض ، و بالمقابل نجد ان 

تعالى من قوامة على الاسرة هو تسلط یجعله یعتقد ان اي تقیید او منع للزوجة هو حق من 

حقوقه و لیس علیها الا الامتثال .                                                                           

ل الامثل لشقاق الزوجین و الأسهل و اصبحت و بتداخل هذه المفاهیم اصبح الطلاق هو الح

محاكمنا وجهة للازواج لعرض مشاكلهم على القضاء للفصل فیها ، و من جملة النتائج التي تم 

التوصل الیها :                                                                                                      

تعسف في استعمال الحق بشكل عام ممارسة حق من الحقوق و اتیان فعل ان المقصود بال -

مباح على وجه یخالف مقصد التشریع منه .                                                                        

و الأخذ  لقد سبق التشریع الاسلامي القوانین الوضعیة في فكرة التعسف في استعمال الحق –

ا في بناء احكامه على التصرفات و ان لم یسمها بأسمها ، و كذالك الاخذ بقاعدة دفع به

الضرر و الفساد ما امكن .                                                                                  

جراء المتعة شرعت من اجل حكمة بلیغة و هي جبر الضرر و الالم الذي یلحق المرأة  –

الطلاق لما اصابها بسبب فراق زوجها ، و المتعة لا تعد تعویضا عن الطلاق التعسفي و ذلك 

  لكونها واجبة لكل مطلقة سواء كانت هي سبب الطلاق او لیس لها دخل فیه ، و ذلك على
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اعتبار ان اغلب قوانین الاحوال الشخصیة لم تعتبرها تعویضا بل نصت على انها حق من 

حقوقها كرمها به الاسلام .                                                                                      

لتعسف في جمیع حالاته اصلا عاما واحدا و هو مناقضة قصد الشارع في ان لمعاییر ا –

تصرف مأذون فیه شرعا بحسب الاصل ، و تعتبر هذه المعاییر ضوابط ضروریة لتحدید ماهیة 

لكل من المتعة و  –التصرف و الحكم علیه بالجزاء العادل المناسب على اساس ثابت محدد . 

لحد من ظاهرة الطلاق التعسفي التي اصبحت منتشرة بكثرة التعویض اثر كبیر و دور مهم في ا

في اوساط المجتمعات المسلمة .                                                                                   

             و على ضوء هذه النتائج نوصي بما یلي :                                                         

* دعوة فقهاء القانون و الباحثین المتخصصین منهم في قانون الاسرة  الى المزید من العنایة و 

الشرح و اعادة النظر و التعدیل لموضوع الطلاق التعسفي من جمیع الجوانب .                             

زة و المؤسسات المعنیة * ضرورة تبني خطة على المستوى الوطني تشارك فیها جمیع الاجه

ذات الصلة للتصدي لهذه الظاهرة و الحد منها لانها تحتاج الى عمل و جهد متكاملین على 

جمیع الاصعدة التشریعیة ، التربویة ، الاعلامیة ، الاجتماعیة ، النفسیة .                                  

ها للمطلقات و في الظروف الحالیة لا * رفع مبالغ التعویض عن الطلاق التعسفي و المحكوم ب

تساوي شیئا امام المتطلبات المعیشیة الحالیة ، كما ان رفع مقدار التعویض سیردع الازواج 

المستهترین بمیثاق الرابطة الزوجیة . ذلك اهم ما تم التوصل الیه من خلال بحثنا هذا آملین ان 

دات فقهیة تؤكد على ضرورة التشدد مع كل تجود الایام المقبلة بدراسات حقوقیة جدیدة و اجتها

  من یتعسف في استعمال الحق او یسیئ في استعمال الحقوق التي وضعت اساسا للصالح العام 
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  قائمة المصادر

  المراجعو 

  

  

    

  



 

 

  المراجعقائمة المصادر و 
  القرآن الكریماولا: 

  ثانیا:الكتب

    منظور بن مكرم بن محمد الفضل ابي الدین جمال العلامة الامام ، منظور بنا - 01

   الطبعة ، بیروت ، العرب لسان دار ، العرب لسان ، المصري الافریقي الانصاري       

  . 2003 ، الاولى       

 ، سنن ابن ماجة ، بشرح الامام ابي الحسن الحنفي المعروف بالسندي ، حقق ابن ماجة - 02

  ه و خرج احادیثه عن الكتب الستة و رقمه حسب المعجم المفهرس و تحفة اصول       

  لاشراف الشیخ مأمون خلیل شیحا ، و بحاشیة تعلیقات مصباح الزجاجة في زوائد ابن        

  ماجة للامام البوصیري ، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ، المجلد الثاني ، الطبعة الرابعة        

        ،2006 . 

  9احمد بن على بن حجر العسقلاني ، فتح الباري في شرح صحیح البخاري ، ج  - 03

 للطباعة و النشر ، لبنان ،  المعرفة  كتاب الطلاق ، باب العدة ،دار       

 الثقافة دار مكتبة ، الشخصیة الاحوال في الاستئنافیة القرارات داوود، على محمد احمد  -04

  . 1999 ، الاولى الطبعة ، لاردنا ، عمان ، التوزیع و للنشر       

 احمد الغندور ، الطلاق في الشریعة الاسلامیة و القانون ، دار المعارف ، مصر ،   -05

 ، 1967الطبعة الاولى ،       

 ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم ، الجزء الاول ، دار الحدیث ، القاھرة ، المجلد الاول ،   -06

 .   م 2003 -ھـ  1423       

 و الزواج – الجدید الشخصیة الأحوال قانون شرح في الوسیط ، الجردات علي مداح  -07

 ن س د ، الاردن ، عمان ، التوزیع و للنشر الثقافة دار ، 1ط ، الطلاق      
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 بلحاج العربي ، الوجیز في شرح قانون الاسرة الجزائري ، الطبعة الثالثة ، دیوان -08

 . 2004ون ، الجزائر ، المطبوعات الجامعیة ، بن عكن      

  دیوان ، الثاني الجزء ، الاسلامي الفقه و القانون في مذكرات و ابحاث بلحاج العربي ، -09

  . 1996 ، الجزائر ، الجامعیة المطبوعات     

 بن زیطة الهادي ، تعویض الضرر المعنوي في قانون الاسرة الجزائري  دراسة مقارنة  -10

 . 2007ونیة للنشر، الجزائر ، الطبعة الاولى ، بالفقه الاسلامي ، دار الخلد     

 بادیس دیابي ، صور و آثار فك الرابطة الزوجیة في قانون الاسرة ، الجزء الاول ، دار -11

 . 2012الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر ،      

  1متاع ، ط  –حضانة  -العدة -نفقة -بادیس دیابي ، آثار فك الرابطة الزوجیة تعویض -12

 . د س ن ،الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر، دار      

 البهوتي ، منصور بن یونس بن ادریس البهوتي ، كشف القناع عن متن الاقناع ، دار  -13

 . د س ن عالم الكتب ، بیروت ، لبنان ، الجزء الخامس     

 الشرعیة للحد من الطلاق التعسفي في الفقھة و القانون  جمیل فخري محمد جانم ، التدابیر -14

 2009، دار الحامد للنشر و التوزیع ، الطبعة الاولى ،     

  نعیم محمد:  تحقیق ، المحیط القاموس ، الدین مجد الآبادي الفیروز یعقوب بن حمد -15

  ، السابعة الطبعة ، لبنان ، بیروت ، الرسالة مؤسسة ، الاول المجلد ، العرقسوسي     

     2003. 

 دراسة فقهیة مقارنة ، دار المطبوعات –، التعویض عن الطلاق  خطاب خالد خطاب -16

    . 2012الجامعیة ، الاسكندریة ،      

 الدارقطني : الامام الكبیر علي بن عمر الدار قطني ، سنن الدار قطني ، تعلیق ابي -17

 .2011، دار ابن حزم ، بیروت ،  1الطیب محمد شمس الحق العظیم ابادي ، ط      
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 ، دعوى التعویض عن الطلاق التعسفي في الفقه دوس الرسمیة عبد الفتاح موسى  -18

 .2010الاسلامي ، دار قندیل ، عمان ،      

  الفاظ معرفة الى المحتاج مغني ، الخطیب محمد بن محمد الدین شمس ، الشربیني -19

 .1997 ، لبنان ، بیروت ، المعرفة دار ، المنهاج     

 د ، المعجم الصافي في اللغة العربیة ، صالح العلي الصالح ، امینة الشیخ سلیمان الاحم -20

 .د ن ، الریاض ، د س ن        

 عبد الرحمن بن محمد عوض الجزیري ، كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ، دار ابن  -21

  2010حزم ، بیروت،     

 عبیر ربحي شاكر القدومي ، التعسف في استعمال الحق في الاحوال الشخصیة ، دار   -22

 م   2007 -هـ  1428عمان ، الطبعة الاولى ، الفكر ،        

 عبد العزیز سعد ، الزواج و الطلاق في قانون الاسرة الجزائري ، دار هومة ، الجزائر ،  -23

     1982. 

 ، الفكر دار ، الاول الجزء ، الطلاق في الزوجین حریة مدى ،  الصابوني الرحمان عبد -24

 1968، الثانیة الطبعة ، دمشق      

 در داودي ، احكام الاسرة بین الفقه الاسلامي و قانون الاسرة الجزائري ، دار عبد القا -25

 2009البصائر ، الجزائر ، الطبعة الثانیة ،      

 2002علي فیلالي ، الالتزامات العمل المستحق للتعویض ، موفم للنشر ، الجزائر ،  -26

  ، الاسلامیة الشریعة في المسلم البیت و المراة احكام في المفصل ، زیدان الكریم عبد -27

 م 1993 -  هـ 1413 ، الاولى الطبعة ، بیروت ، الرسالة مؤسسة ، الثامن الجزء     

 عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، -28

 .1964مصر ،       
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 الجدید ، منشورات الحلبي  عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني -29

 . 1998الحقوقیة ، بیروت ، الطبعة الثالثة ،       

 عزیز كاظم ، ضرر مرتد للتعویض في المسؤولیة التقصیریة ، دراسة مقارنة ، مكتبة دار -30

 1998الثقافة ، د.م.ن ،      

  الةالرس مؤسسة ، الاسلامي الفقه في الحق استعمال في التعسف نظریة ، الدریني فتحي -31

 .1988 ، الرابعة الطبعة ، بیروت ،     

 یق محمد فؤاد القزویني : الحافظ ابي عبد االله بن محمد بن یزید ، سنن ابن ماجة ، تحق -32

 .  د س ن ،  دار احیاء الكتب العربیة ، القاهرة ، 1عبد الباقي ، ج      

 مصر للطباعة ،  قراعة علي ، فقه القرآن و السنة في موضوع الطلاق في السلام ، دار -33

 .م  1956     

 دراسة فقهیة وقانونیة ، دار المطبوعات  –محمد كمال امام، الطلاق عند المسلمین -34

 .1997الجامعیة، مصر،      

   محمد احمد سراج ، نظریة التعسف في استعمال الحق من وجهة الفقه الاسلامي ، دار -35

 .1998المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ،      

 .1418د الزحیلي ، التعویض المالي عن الطلاق ، دار المكتبي ، دمشق ، سوریا ، محم -36

  المعدل الجزائري الاسرة قانون و الفقهي الاجتهاد في الطلاق قضایا ، صغیر بن محفوظ -37

 . 2012، الاولى الطبعة ، الجزائر ، الوعي دار ،05-02 بالامر      

 سلامیة  ، مكتبة ابن تیمیة ، القاهرة ، ، الطلاق في الشریعة الا يمصطفى بن العدو  -38

 1988 .الطبعة الاولى ،     

 محمد سعید رمضان البوطي ، ضوابط المصلحة في الشریعة الاسلامیة ، دار الفكر ،  -39

 . 2007بیروت ، الطبعة الرابعة ،       
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 ، محمد بن المدني بوساق ، التعویض عن الضرر في الفقه الاسلامي ، دار اشبیلیا -40

 . م 1999 -هـ  1419الریاض ،      

 محمد فتح االله النشار ، حق التعویض المدني بین الفقه الاسلامي و القانون المدني ،  -41

 .2002دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الاسكندریة ، الطبعة الثانیة ،      

  ، الامة دار ، الاسلامي الفقه في بالعقد المقترنة الشروط ، الورتلاني علوشیش محمد -42

  . الاولى الطبعة ، 1979 ، الجزائر     

 مقدم سعید، نظریة التعویض عن الضرر المعنوي في المسؤولیة المدنیة، المؤسسة  -43

 .1992الوطنیة للكتاب، الجزائر،      

 ، الطبعة الثانیة 1972المعجم الوسیط ، اصدار مجمع اللغة العربیة ، القاهرة ،  -44

 دراسة مقارنة ، دار هومة  –اره في قانون الاسرة الجزائري مبروك المصري ،الطلاق و آث -45

 .2010، الجزائر ،  1للطباعة و النشر ، ط     

 نصر سلیمان ، سعاد سطحي ، احكام الطلاق في الشریعة الاسلامیة دراسة مقارنة مع  -46

  .2003قانون الاسرة ، دار الهدى ، عین ملیلة ،      

 .1985مؤسسة الرسالة ، سوریا ،  نور الدین عتر ، ابغض الحلال ، -47

 الهادي السعید عرفة ،اساءة استعمال حق الطلاق ، مطبعة الامانة ، القاهرة ، مصر ،  -48

     1989. 

 وهبة الزحیلي ، نظریة الضمان في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة ، دار الفكر ، دمشق ،  -49

 .1989الطبعة الثانیة ،      

 (احكام الاسرة) ، الجزء –الاحوال الشخصیة  –مي و ادلته وهبة الزحیلي ،الفقه الاسلا -50

 .1997التاسع ، دار الفكر ، دمشق ، الطبعة الرابعة ،      
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  المقالات :ثالثا

 ، ''القانون و الاسلامیة الشریعة في التعسفي الطلاق عن التعویض ''، حسین مظفر شذى  -1

  . 2009 ، الأول العدد ، الأول المجلد ، العلمیة الحقوق رسالة مجلة    
 

    الرسائل العلمیة الجامعیة:بعاار 

  

 و الاسلامي الفقه في تطبیقاتها و الحق استعمال في التعسف نظریة ، سعاد بلحورابي -1 

   ، وزو تیزي جامعة ، الحقوق كلیة ، ماجیستیر شهادة لنیل منكرة ، الوضعي القانون    

 الجزائر    

 التعسف في استعمال الحق على الزواج و انحلاله ، رسالة بلبولة بختة ، اثر فكرة  -2

 2005-2004ماجستیر، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ،     

  القانون و الاسلامیة الشریعة بین عنه التعویض و التعسفي الطلاق ، عتیلي عفیف ساجدة -3

   ، نابلس ، وطنیةال النجاح جامعة ، العلیا الدراسات كلیة ، ماجستیر اطروحة ، الاردني    

 2011 ، فلسطین    

 عبد الفتاح تقیة ، الطلاق بین احكام تشریع الاسرة و الاجتهاد القضائي ، رسالة دكتوراه في  -4

 م 2007-2006، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ،   القانون    

  ،) ماجستیر مذكرة( الجزائري القانون في التعسفي الطلاق ، الحاج مؤمن و سمیرة كباب -5

  – 2014 ، ملیانة خمیس ، نعامة بو الجیلالي جامعة ، السیاسیة العلوم و الحقوق كلیة    

  م   2015 

 مجیدي العربي ، نظریة التعسف في استعمال الحق و آثارها في احكام فقه الاسرة ، رسالة  -6

  2002-ه1422ماجستیر في الشریعة و القانون  ، كلیة اصول الدین ، جامعة الجزائر ،     
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  النصوص القانونیة :خامسا

  

  11-84، یعدل و یتمم الامر رقم  2005فیفري  27المؤرخ في  02-05رقم  الأمر -1

  ، 15، الجریدة الرسمیة عدد  الأسرةو المتضمن قانون  1984جوان سنة  09المؤرخ في  

 . 2005فیفري  27المؤرخ في  

  58-75، یعدل و یتمم الامر رقم  2005یونیو سنة  30مؤرخ في  10-05القانون رقم  -2

  و المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم ،   1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في      

 .  2005یونیو سنة  26، المؤرخ في  44الجریدة الرسمیة عدد      

 ، یتضمن قانون الاجراءات  2008فبرایر سنة  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  -3

  . 2008افریل سنة  23، المؤرخ في  21الاداریة ، الجریدة الرسمیة عدد المدنیة و  
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  فهرس المحتویات
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  فهرس المحتويات
  

  الصفحة  الموضوع

    شكر 

    اهداء

  ث - ت – ب  - أ  مقدمة

  06  : ماهیة الطلاق التعسفي الأولالفصل 

  07  وعیتهالمبحث الاول : مفهوم الطلاق و مشر 

  07  المطلب الاول : تعریف الطلاق

  07  الفرع الاول : الطلاق لغة 

  08  الفرع الثاني : الطلاق اصطلاحا 

  08 اولا : الطلاق في الاصطلاح الشرعي

  09 ثانیا :الطلاق في الاصطلاح القانوني

  10  و مشروعیته الطلاق حكمالمطلب الثاني : 

  10  الفرع الاول : حكم الطلاق 

  12  لفرع الثاني : مشروعیة الطلاق ا
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  12  اولا : ادلة مشروعیة الطلاق

  12 مشروعیة الطلاق من الكتاب  -1

  13  مشروعیة الطلاق من السنة  -2

  14  مشروعیة الطلاق من الاجماع  -3

  14  مشروعیة الطلاق من القیاس  -4

  14  ثانیا : الحكمة من مشروعیة الطلاق

  16  هوم الطلاق التعسفيالمبحث الثاني : مف

  16  المطلب الاول : تعریف الطلاق التعسفي

  16  الفرع الاول : التعسف لغة 

  17  الفرع الثاني : التعسف اصطلاحا 

  17 اولا : التعسف في الفقه الاسلامي

  18  ثانیا : التعسف في القانون الجزائري

  19  المطلب الثاني : معاییر الطلاق التعسفي وصوره

  19  الاول : معاییر الطلاق التعسفي  الفرع

  19  اولا : المعاییر الذاتیة او الشخصیة

  19  معیار قصد الاضرار  -1
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  21  معیار تحقیق مصلحة غیر مشروعة  -2

  21  اولا : المعاییر الموضوعیة او المادیة

  21  معیار تحقیق مصلحة غیر مشروعة  -1

  22  معیار الضرر الفاحش  -2

  23  بب المشروعضابط الس

  24  الفرع الثاني : صور الطلاق التعسفي

  24  الصورة الاولى : طلاق مرض الموت

  24  تعریف طلاق مرض الموت

  25  حكم طلاق مرض الموت

  تطبیق معاییر التعسف في استعمال الحق في واقعة 

  طلاق المریض مرض الموت  

  

26  

من طلاق المریض موقف المشرع الجزائري و بعض التشریعات العربیة 

          مرض الموت  

  

27  

  30  الصورة الثانیة : الطلاق دون سبب مشروع

  30  تعریف الطلاق دون سبب مشروع

  31  حكم الطلاق دون سبب مشروع
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  33  تطبیق معاییر التعسف في استعمال الحق في الطلاق دون سبب مشروع

من الطلاق لسبب غیر موقف المشرع الجزائري و بعض التشریعات العربیة 

  مشروع

  

34  

  37  الصورة الثالثة : الطلاق الثلاث بلفظ واحد

  37  تعریف الطلاق الثلاث بلفظ واحد

  37  حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد

  39  تطبیق معاییر التعسف في استعمال الحق في الطلاق الثلاث بلفظ واحد

  40  موقف المشرع الجزائري من الطلاق الثلاث بلفظ واحد

  41  الصورة الرابعة : طلاق المرتد 

  41  : الطلاق في الحیض  الخامسةالصورة 

  41  تعریف الطلاق في الحیض

  41  حكم الطلاق في الحیض

  44  الفصل الثاني : آثار الطلاق التعسفي

  45  الضرر الناتج عن الطلاق التعسفيالمبحث الاول : 

  45  تعریف الضرر و انواعهالمطلب الاول : 
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  45  تعریف الضررالفرع الاول : 

  45  اولا : تعریف الضرر لغة

  47  ثانیا : تعریف الضرر اصطلاحا

  47  تعریف الضرر في الفقه الاسلامي  -1

  48  تعریف الضرر عند فقهاء القانون  -2

  49    انواع الضرر:  الثانيالفرع 

  49  الضرر المادي –اولا 

  51  سلامیةالضرر المادي في الشریعة الا

  53  الضرر المعنوي –ثانیا 

  55  الضرر المعنوي في الشریعة الاسلامیة

  55  شروط ضبط الضرر و اثباته:  الثانيالمطلب 

  55  شروط ضبط الضررالفرع الاول : 

  56  المساس بحق او بمصلحة مالیة للمضرور - اولا

  56  ان یكون الضرر محققا - ثانیا

  57  ان یكون الضرر شخصیا - ثالثا

  57  ان یكون الضرر مباشرا -  رابعا
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  58  ان لا یكون قد سبق تعویضه -خامسا

  59  اثبات الضرر:  الثاني الفرع 

  60  التعویض عن الطلاق التعسفي:  الثاني المبحث 

  60  مفهوم التعویضالمطلب الاول : 

  60  تعریف التعویضالفرع الاول : 

  60  اولا : تعریف التعویض لغة

  61  : تعریف التعویض اصطلاحا ثانیا

  61  تعریف التعویض في الفقه الاسلامي – 1

  62  تعریف التعویض في القانون – 2

  64  مشروعیة و شروط التعویض:  الثانيالفرع 

  64  اولا : مشروعیة التعویض

  67  مشروعیة التعویض من الحكمة

  68  ثانیا : شروط التعویض

  68  ان تكون الزوجیة قائمة -1

  69  ان یكون الطلاق بالارادة المنفردة للزوج -2

  69  ان یكون الزوج متعسفا في الطلاق -3
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  70  ان یترتب عن الطلاق ضرر -4

  71  اسس و كیفیات تقدیر التعویض عن الطلاق التعسفي:  الثانيالمطلب 

  71  أسس التعویض عن الطلاق التعسفي -الفرع الاول 

  72  ویض الضرر الناتج عن الطلاق التعسفيالاساس الفقهي لتع –اولا 

  73  تعریف المتعة

  73  مشروعیة المتعة

  73  الحكمة من مشروعیة المتعة

  74  الفرق بین المتعة و التعویض

  74  الاساس القانوني لتعویض الضرر الناتج عن الطلاق التعسفي –ثانیا 

  78  تقدیر التعویض عن الطلاق التعسفي - الثانيالفرع 

  78  : عناصر تقدیر التعویض اولا

  78  مراعاة ظروف الملابسة -1

  78  مراعاة سوء نیة الزوج -2

  79  ثانیا : مقدار التعویض عن الطلاق التعسفي

  83  الخاتمة

  86  قائمة المصادر و المراجع

  94  فهرس المحتویات

    ملخص الدراسة
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                                                              :   ملخص

صورة من صور فك الرابطة الزوجیة ، و هو حق اصیل للرجل یمارسه في اي  الطلاق  

وقت یشاء و ذلك بموجب العصمة المقررة له شرعا ، الا ان هذا الحق لیس على اطلاقه و انما 

قد یكون مقیدا ، و بالرغم من وجود هذه القیود قد یوقعه الزوج بدون حاجة تدعو الیه و هذا ما 

ق التعسفي ، الا ان الشرع و القانون باقرارهما هذا الحق للزوج لم یقفا عاجزین یعرف بالطلا

عن المحافظة عنة حقوق المرأة و ذلك باقرار التعویض عن كل ضرر یلحق بالزوجة عند 

  اساءة استعمال هذا الحق من طرف الزوج .

دام كثیر من فالحكم بالتعویض عن الضرر الذي یلحق بالزوجة من شأنه ان یحد من اق   

الازواج على ایقاع الطلاق ، الا اذا دعت الضرورة الیه و بوجود مبرر شرعي ، وذلك بغرض 

  الحفاظ على الحیاة الزوجیة و استمرارها.

و علیه فان مسألة التعویض تبقى متعلقة بالضرر الناتج من جراء ایقاع الطلاق ، و المشرع   

ها و غیر المدخول بها ، و قد اصاب المشرع الجزائري لم یوضح او یفرق بین المدخول ب

الجزائري في عدم تقدیر قیمة التعویض و ذلك لأن صور التعسف و معاییره تختلف و یختلف 

  معها الضرر و من المنطقي و الطبیعي ان یختلف مقدار التعویض  .

  .  و للقاضي السلطة التقدیریة في تقدیر الضرر و جسامته و مدى كونه موجبا للتعویض  

  .الطلاق التعسفي، الضرر، التعویض: الكلمات المفتاحیة

  

  

  

  



 

 

  

Abstect: 

and it is an inherent right for the man to exercise it at any time he wants, according 
to the infallibility established for him by law   ، but this right is not based on 
divorce, but rather it may be restricted  ، and despite the presence of these 
restrictions, the husband may sign it without need calls for him and this is known 
as arbitrary divorce  ، but that al  - Shara and the law  Bagherarhma this right to 
the  husband was not unable to  maintain the curse Aagafa for women 's rights and 
that passage of compensation for any damage caused to the wife when the abuse of 
this right by the husband  .  

    The ruling for compensation for the damage inflicted on the wife would limit 
many husbands from initiating divorce  ، unless it was necessary and there was a 
legitimate justification   ، with the aim of preserving and continuity of married life 

  And therefore the question of compensation remains related to the resulting 
damage caused by the rhythm of divorce   ، and the  legislator Algerian did not 
explain or differentiate between  intake  by and non  - intake by   ، and has hit 
the  Algerian legislature in the  lack of appreciation of the  value of compensation 
، and because images of arbitrariness and standards are different and varies with It 

is logical and natural that the amount of compensation varies   .  

  The judge has the discretionary power to assess the damage, its severity, and the 
extent to which it requires compensation   .  

Mots clé: arbitrary divorce ; compensation ;the damage; 

  

 

  


